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  الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني

  - دراسة مقارنة -
  

  *عبدالرحمن جمعة
  

  صـلخم
تناولت هذه الدراسة الشروط التي يدرجها المؤمن ويوافق عليها المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف اقتصاديا في عقد 

تبعد بعض المخاطر من نطاق الضمان، كأن يتضمن عقد التأمين اعفاء المؤمن من دفع التأمين، وبموجب هذه الشروط تس
التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث في حالة مخالفة السرعة الزائدة، أو إذا كان السائق يحمل رخصة أجنبية، أو إذا 

الاهمال أو قلة الاحتراز، أو إذا ثبت أنه نجم الحادث عن عدم التقيد بالاشارات الضوئية أو المرورية، أو أنه نجم عن 
  .متناولاً للمشروبات الروحية، أو ما أشبه هذه الشروط

يلاحظ من خلال شروط الاستعباد التي يدرجها المؤمن في عقد التأمين أن تفرغ عقد التأمين من مضمونه نتيجة الاضرار 
ا نجد أن القانون المدني الاردني كغيره من القوانين المدنية التي تلحق بالمؤمن له عندما يتضمن العقد مثل هذه الشروط، لهذ

العربية أبطلت بعض الشروط التي ترد في وثيقة التأمين، وقد سلك القضاء الاردني منهج المشرع في تحقيق الحماية 
  .للمؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في عقد التأمين

شرع الفرنسي عندما حقق الحماية للمؤمن له من خلال قانون حماية ونحن نتمنى على المشرع الاردني أن يسلك موقف الم
المستهلك، والذي بموجبه أصبحت شروط الاستبعاد شروطاً تعسفية، لانها تمنح شركة التأمين في عقد التأمين مزايا غير 

  .مبررة باعتبارها صاحبة التفوق الاقتصادي على المؤمن له

  .فاقي، عقد التأمين، القانون المدني الأردنيالاستبعاد الات :الكلمــات الدالــة

  

  المقدمــة
  

تتعارض في عقد التأمين : أهمية البحث ودوافع اختياره
مصلحة المؤمن والمؤمن له، فبينما نجد أن من مصلحة 
المؤمن له أن يتسع ضمان الأخطار التي يغطيها عقد التأمين، 

عض في حين يقوم المؤمن بوضع شروط يستبعد بموجبها ب
المخاطر من نطاق الضمان، كأن يتضمن عقد التأمين اعفاء 
المؤمن من دفع التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث 
في حالة السرعة الزائدة، أو إذا نجم الحادث عن عدم التقيد 

وتكمن خطورة هذه . بالاشارات الضوئية أو المرورية
دفعه الشروط في تقليص حدود الضمان الذي يلتزم المؤمن ب

للمؤمن له في حالة وقوع الخطر، وهذا من شأنه أن يفرغ 
عقد التأمين من مضمونه، نتيجة الأضرار التي تلحق بالمؤمن 
له، لهذا أبطل المشرع الأردني بعض الشروط التي ترد في 
وثيقة التأمين، والتي بموجبها تم تجريد الضمان من قيمته 

ردني في تحقيق ونهج القضاء الأ. وافراغ العقد من مضمونه
هذه الحماية للمؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في عقد 
التأمين، على أن يبقى عقد التأمين صحيحاً تطبيقاً لأحكام 

من ) 169/1(انتقاص العقد الباطل التي نصت عليها المادة 
  .القانون المدني الاردني

ويمكن الوصول لحماية المؤمن له من وجود شروط 
اطر من الضمان عن طريق ما افردته استبعاد بعض المخ

من القانون المدني الأردني، وأيضاً من خلال  924المادة 
القواعد العامة في نظرية العقد، علاوة على أننا نتمنى على 
المشرع الاردني اصدار قانون حماية المستهلك الذي من 
خلاله نحمي المؤمن له من شروط استبعاد المخاطر من 

يفرضه المؤمن على المؤمن له في عقد نطاق الضمان الذي 
وتحقيقاً لحماية المؤمن له نجد أن القانون المدني . التأمين

لا يجوز  -1"على أن ) 808/1(الكويتي نص في المادة 
الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا 
الفصل أو على تعديلها الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، 

  ".مستفيدأو لمصلحة ال
يشير الواقع إلى انتشار عقد التأمين في الحياة العملية، 

تاريخ استلام. كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن* 
 .15/6/2011، وتاريخ قبوله 26/4/2010البحث 
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لهذا فرض المشرع الأردني نتيجة لأتساع دائرة الاخطار 
التي يصادفها الانسان في حياته نظام التأمين الالزامي من 

 22المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 
ل التأمين الالزامي، ، ومن خلال استعراضنا لجدو2001لسنة 

نجد أنه فرضت زيادة في رسوم التأمين إلا أن المشرع خفف 
على شركة التأمين تغطية الاضرار التي يسببها الحادث، فقد 

ضمانا دينار ) 12.000(جعل الشركة مسؤولة بدفع مبلغ 
 منعن الوفاة الناجمة  المتحققالمادي والمعنوي  للضرر

ضمانها ركة التأمين بتخفيف الحادثة، وهذا ما يفسر قيام ش
الناجمة عن الاخطار الذي يجب أن يغطيها عقد  للأضرار

التأمين خصوصا أنها شركة ربحية تسعى أولاً وأخيراً إلى 
  .تحقيق الأرباح

يتضح مما تقدم أن موضوع الاستبعاد الاتفاقي من 
الضمان في عقد التأمين له أهمية كبرى يلجأ له المؤمن ليحد 

خطار التي يغطيها عقد التأمين، والذي يصبح من ضمان الا
في نظرنا عديم الجدوى ولا يحقق الغاية من وجوده إذا 
تضمن الاستبعاد من ضمان الاخطار، لهذا ارتأينا أن نسلط 
الاضواء عليه في ضوء القانون المدني الأردني الذي احجم 

، وهذا الموضوع )1(فقهه عن التعرض لعقد التأمين عموما
  .1976لرغم من صدور القانون المذكور عام خصوصا با

من خلال  سأتولى دراسة هذا البحث: منهجية البحث -2
فهو منهج تحليلي لأننا سنعمد إلى : المنهج التحليلي والمقارن

تحليل نصوص القانون وبيان موقف الفقه والقضاء منها، وهو 
منهج مقارن لاننا سنعمد إلى دراسته في بعض القوانين 

العربية الذي يعد الاردن جزءاً لا يتجزأ من هذا  المدنية
الوطن العربي الكبير، خصوصاً أن بعض هذه القوانين يشكل 
مصدراً تاريخياً للقانون المدني الاردني، والذي يعد بدوره 
مصدراً تاريخياً لبعض القوانين المدنية العربية كقانون 

  .ةالمعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحد
  

  خطة البحث
  :سأتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين اثنين وخاتمة

ماهية الاستبعاد الاتفاقي من الضمان وشروط : المبحث الأول
  .صحته

حماية المؤمن له في مواجهة شروط الاستبعاد : المبحث الثاني
  .الاتفاقي

سأسلط الاضواء من خلالها على ما أفرزه هذا : الخاتمة
  .واقتراحات البحث من ملاحظات

 
  المبحث الأول

  ماهية الاستبعاد الاتفاقي من الضمان وشروط صحته
  

تقتضي دراسة هذا المبحث تحديد مفهوم الاستبعاد 
الاتفاقي، وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية، وتحديد 

وعليه تتوزع أبحاثنا في هذا المبحث على . شروط صحته
  :ثلاثة فروع
  .ستبعاد الاتفاقي من الضمانمفهوم الا -:الفرع الأول

تمييز الاستبعاد الاتفاقي عن غيره من  -:الفرع الثاني
  .الأنظمة القانونية

  .شروط صحة الاستبعاد الاتفاقي من الضمان -:الفرع الثالث
  

  الفرع الأول
  مفهوم الاستبعاد الاتفاقي من الضمان

  
تقتضي دراسة مفهوم الاستبعاد الاتفاقي من الضمان 

وبيان الصور التي يأتي بها، وعليه يتفرع بحثنا في تعريفه، 
  :رع الى مطلبينهذا الف

  .تعريف الاستبعاد الاتفاقي من الضمان -:المطلب الأول
  .صور الاستبعاد الاتفاقي من الضمان -:المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  تعريف الاستبعاد الاتفاقي من الضمان
  

الأردني على أنه لقانون المدني من ا 933/1نصت المادة 
عن  -1: يكون المؤمن مسؤولاً في التأمين ضد الحريق"

الاضرار الناشئة عن الحريق، ولو كانت ناجمة عن الزلازل 
والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات 
المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن 

داخلا في شمول  الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا
  )2(".هذا النوع من التأمين

أجاز القانون المدني الأردني، بموجب هذه المادة القانونية 
التأمين عن الأضرار الناشئة من الحريق حتى لو نجمت عن 
الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير 
والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط 

فن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا الطائرات والس
ووفقا لذات القانون . )3(داخلا في شمول هذا النوع من التأمين

أجاز المشرع التأمين عن الأضرار الناشئة من أخطاء المؤمن 
، وأيضاً تأمين )4(له غير العمدية حتى لو كانت جسيمة

ا الاخطار الناشئة عن أخطاء تابعي المؤمن له أيا كان نوعه
، أما الأضرار )5(عمدية أم كانت غير ذلك، جسيمة أم يسيرة
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التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا فلا يسأل 
وكذلك الحال في . )6(المؤمن عنها حتى لو اتفق على ذلك

حالة وفاة المستفيد من التأمين متى كانت الوفاة بسبب المؤمن 
كان التأمين لصالح أما إذا . )7(له، أو وقعت بتحريض منه

شخص غير المؤمن له، وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن 
له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فإنه يحرم من مبلغ التأمين، 
وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة، كان للمؤمن 

  .)8(له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخص آخر
ضيات القانونية أجاز المشرع الاردني بموجب هذه المقت

التأمين عن الأخطار الناشئة من القوة القاهرة والحادث 
المفاجيء، وعن الاخطار الناشئة عن أخطاء المؤمن له غير 
العمدية دون العمدية، وعن الاخطار الناشئة عن أخطاء 
المؤمن له أياً كان نوعها، أو بعبارة أخرى أجاز المشرع 

مين، أي تحديد الخطر لطرفي عقد التأمين تحديد نطاق التأ
محل العقد، والاتفاق على استبعاد بعض الاخطار من نطاق 

لهذا نجد ان . )9(الضمان، وهذا ما يعرف بالاستبعاد الاتفاقي
 924/1أنه يستفاد من المادة " محكمة التمييز الاردنية قررت 

من القانون المدني الاردني بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط 
بسبب مخالفة القوانين والأنظمة إلا إذا الحق في التأمين 

انطوت المخالفة على جنحة قصدية، ومن حيث أن تسليم 
المدعي السيارة العائدة له والمؤمنة لدى المدعى عليها، إلى 
سائق لا يحمل رخصة سوق تخوله حق قيادتها يشكل مخالفة 
لقانون السير، وهي لا تنطوي على جنحة قصدية، فان الشرط 

عقد التأمين، الذي يتضمن سقوط الحق في التأمين  الوارد في
بسبب هذه المخالفة يعتبر شرطا باطلاً، وعلى هذا جرى 

أما  )10(".2672/2003و  409/2003اجتهاد محكمة التمييز 
إذا كانت المركبة هي المتسببة بوقوع الحادث وتم الاتفاق 
على استبعاد ضمان الأضرار التي تلحق بالسائق وركاب 

ة فعندئذ يصح مثل هذا الاتفاق لعدم مخالفته للنظام المركب
وذلك على خلاف اتفاق المؤمن مع  )11(العام والآداب العامة

المؤمن له بعدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان الفرق 
بين قيمة السيارة قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد وقوع 
 الحادث فعندئذ يبطل هذا الشرط باعتباره تعسفياً ومخالفاً

  .)12(من القانون المدني الأردني 924لأحكام المادة 
وتطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فاننا نتفق مع 

، الذي يرى بالسماح لطرفي عقد التأمين، تحديد )13(الفقه
الخطر المؤمن منه، ومدى الضمان الذي يلتزم المؤمن به 

على انه إذا تم الاتفاق على استبعاد بعض . وشروطه
اطر من نطاق الضمان، فنعتقد بوجوب أن يكون الاتفاق المخ

، علاوة على عدم وجود نص )14(واضحا وصريحا ومحدداً

 924قانوني يمنع الاستبعاد كالحالات التي نصت عليها المادة 
  .من القانون المدني الاردني

ونعتقد أن المشرع الاردني، أحسن صنعاً عندما أبطل 
ن متى كانت ضمن الحالات التي الشروط الواردة في عقد التأمي

، لان الاصل أن يضمن المؤمن 924نصت عليها المادة 
المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له، والاستثناء أن يعفى 
المؤمن من الضمان، وحيث أن الاستثناء لا يقاس عليه، ولا 
يجوز التوسع في احكامه، لهذا نجد ان على القاضي عدم الاخذ 

موجبه اعفاء المؤمن من الضمان متى كان بأي اتفاق يستبعد ب
  .مبهما أو غير محدد أو متى نص القانون على استبعاده

  
  المطلب الثاني

  صور الاستبعاد الاتفاقي من الضمان
  

يتم الاستبعاد من التأمين إما مباشرة أو بطريقة غير 
  :مباشرة

يتم عن طريق الاتفاق  - :فبالنسبة للاستبعاد المباشر
أو ة التأمين بأن المؤمن لا يضمن خطراً صراحة في وثيق

كأن يتضمن عقد التأمين ان المؤمن لا . )15(أخطاراً معينة
يغطي الاضرار الناجمة عن قيادة السائق لسيارته التي تسير 
بسرعة تزيد عن الحد المقرر قانونا، أو قادها مخمورا أو 
دون رخصة قيادة أو استبعاد الاصابة عن ممارسة 

تقضي المادة "لى أن محكمة التمييز قررت أنه ع. )16(الرياضة
من القانون المدني الأردني بطلان الشرط القاضي  924/1

بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة إلا 
إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية وحيث أن 
مخالفة السير التي ارتكبها سائق السيارة والمتمثلة بقيادة 
السيارة تحت تأثير المشروبات الروحية لا تنطوي على جنحة 
قصدية كما ذهبت لذلك محكمة التمييز في قراراتها 

تاريخ  904/1998و 13/2/1995تاريخ  1010/1994
فإن الزام  10/5/2001تاريخ  3290/2000و 20/8/1998

  .)17(شركة التأمين بأداء مبلغ التعويض يتفق وأحكام القانون
فيتم عن طريق حصر : ستبعاد غير المباشروبالنسبة للا

الضمان في مخاطر محددة حصرا، ومن ثم اي خطر غير 
وارد في الضمان يعد مستبعداً من الضمان، كأن ينص عقد 
التأمين على ضمان الاضرار الناشئة عن المركبة متى كان 
قائدها مرخصا، وأما اذا كان غير مرخص فيعفى المؤمن من 

ترط شركة التأمين في وثيقة التأمين أن وقد تش. )18(الضمان
التأمين يغطي الخطر الواقع من مالك السيارة أثناء قيادته 

و من أي شخص يحمله إجازة قيادة على أن يكون أللمركبة 
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مالك المركبة قد أذن له بقيادتها ومن ثم إذا قام شخص 
مرخص بقيادة تلك المركبة دون أن يستأذن المالك بقيادتها 

ضرار الاخرين فان ذلك لا يعفي شركة التأمين من وتسبب با
دفع التعويض للمتضرر من جراء الحادث لأن قيادتها بدون 

وعلة الزام شركة . )19(إذن ليس له أثر في وقوع الحادث
التأمين بالضمان رغم وجود هذا الشرط يعود في نظرنا إلى 

من القانون المدني الاردني التي نصت  924/5أحكام المادة 
: قع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التاليةي(
كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته اثر في  - 5

، وذات الحكم لو تضمن عقد )20(وقوع الحادث المؤمن منه
التأمين أن شركة التأمين لا تغطي الاخطار الواقعة من 
سائق المركبة متى كانت رخصته قد انتهت مدة صلاحيتها، 
فاذا وقع الحادث من قائد المركبة المنتهي مدة صلاحية 
رخصة قيادته، فان شركة التأمين ملزمة بضمان تغطية 
الاضرار الناجمة عن الحادث وذلك بسبب بطلان هذا 
الشرط التعسفي لأنه لا صلة بينه وبين وقوع الحادث، 
فانتهاء تاريخ الرخصة موضوع يتعلق بنظام ولوائح قانون 

القانون من  924/5ا كله تطبيق لاحكام المادة السير، وهذ
المدني الأردني، مع مراعاة أن من حق شركة التأمين أن 
ترجع على المتسبب بالحادث بما دفعته على السائق غير 

  .)21(المرخص لسوق مركبة كان يسوقها وقت الحادث
  

  الفرع الثاني
  تمييز الاستبعاد الاتفاقي عن غيره من الانظمة القانونية

يختلط شرط الاستبعاد الاتفاقي مع شرط ضمان الخطر، 
حالة وقوع الخطر المؤمن منه في ظروف معينة بعد ابرام 
العقد، فعندئذ نتساءل هل هذا الخطر مستبعد من الضمان، أم 

هذا ما سنسلط الاضواء عليه في هذا البحث  ؟أن الخطر تفاقم
تفرع ثم نمييز بين شرط الاستبعاد وبين السقوط، وعليه ي

  :بحثنا في هذا الفرع الى ثلاثة مطالب
  .تمييز شرط الاستبعاد عن شرط ضمان الخطر: المطلب الأول

  .تمييز شرط الاستبعاد عن تفاقم الخطر: المطلب الثاني
تمييز شرط الاستبعاد عن سقوط الحق في : المطلب الثالث

  .الضمان
  

  المطلب الأول
  تمييز شرط الاستبعاد عن شرط ضمان الخطر

يختلف شرط الاستبعاد عن شرط ضمان الخطر في عقد 
التأمين، وهو ما سنوضحه في هذا المطلب من خلال دراسة 
مظاهر الفروق بين الشرطين، وما هو معيار التفرقة بينهما، 

  :وعليه تتوزع أبحاثنا في هذا المطلب على فقرتين
مظاهر الاختلاف بين شرط الاستبعاد : الفقرة الأولى

  .وشرط الضمان
معيار التفرقة بين شرط الاستبعاد وشرط : الفقرة الثانية

  .الضمان
  

  الفقرة الاولى
  مظاهر الاختلاف بين شرط الاستبعاد وشرط الضمان

يختلف شرط الاستبعاد عن شرط الضمان في جوانب 
  :متعددة منها الآتي

يكلف المؤمن له باثبات الضمان في : المكلف بالاثبات -1
لاستبعاد منه فيتحمله المدعي بوجوده وهو عقد التأمين، وأما ا

المؤمن، وهذا كله تطبيق للقاعدة القانونية التي ألزمت المدعي 
، علاوة على المؤمن يدعي براءة ذمته من )22(ان يقدم البينة

التزامه من الضمان، لهذا يجب عليه اثبات وجود شرط 
مدني من القانون ال 73الاستبعاد أمام القضاء، استناداً للمادة 

  .)23(الاردني
بينا ان شرط الاستبعاد يجب أن : الوضوح والتحديد -2

، وذلك )24(يظهر في عقد التأمين بصورة واضحة وصريحة
على خلاف شروط تحديد الضمان التي لا يشترط لصحتها أن 
تظهر بهذا المظهر، وعليه يعد الشرط المتعلق بتحديده في 

لو لم يكن واضحا نطاق القانون المدني الاردني صحيحا حتى 
ومحددا، أو ورد في عبارات عامة، لان الاصل في عقد 
التأمين أن يلتزم المؤمن اتجاه المؤمن له في ضمان الاخطار 
المؤمن عليها ومنها الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية 
وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات 

التي جرت العرف والمسؤولية المدنية وكل الحوادث 
من  922استنادا للمادة . والقوانين الخاصة على التأمين ضدها

  .)25(القانون المدني الأردني
وخلاصة القول، أن شرط الاستبعاد يجب أن يرد في عقد 
التأمين بشكل ظاهر، على خلاف شرط ضمان الخطر الذي 

  .لا يشترط ظهوره بهذا المظهر
  

  الفقرة الثانية
  ن شرط الاستبعاد وشرط الضمانمعيار التفرقة بي

ساد معياران للتفرقة بين ما يعتبر شرطا من شروط 
تحديد مدى الضمان، وما يعتبر شرطا لاستبعاد بعض 

  :هما المعيارانالمخاطر من نطاق الضمان، وهذان 
  .تحديد نطاق عقد التأمين -1
 .الظروف التي وقع فيها الخطر المؤمن منه -2
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كل معيار من هذين  وسأخصص بندا مستقلا للحديث عن
  .المعيارين

  
  البند الأول

  تحديد نطاق عقد التأمين
بين الاستبعاد الخارج عن نطاق  )26(يميز في نظر الفقه،

  :العقد، وبين الاستبعاد الداخل في نطاقه
تخرج بعض الاخطار  -:فبالنسبة للاستبعاد الخارجي

بموجب هذا الاستبعاد من ضمان المؤمن لانها لم تدخل نطاق 
كأن يبرم شخص تأميناً على حوادث سيارته، فعندئذ . لعقدا

وهذه . يخرج خطر الحريق أو السرقة من نطاق عقد التأمين
الاستبعادات الخارجية تكون عادة ضمنية تفهم من تحديد 

بالرغم من العمل يجري أحياناً . طبيعة الخطر المؤمن ضده
 النص عليها في الوثيقة، كأن تتضمن أن التأمين يشمل

الحريق للمنزل، ومن ثم تستبعد سرقة المجوهرات من 
  .التأمين

ويقصد به استبعاد ضمان  -:وبالنسبة للاستبعاد الداخلي
الخطر المؤمن منه إذا وقع في ظروف أو بأسباب معينة، كأن 
ينص عقد التأمين على عدم ضمان الاخطار الناشئة عن 

من  وهذا النوع. تجاوز السائق السرعة المحددة قانونا
الاستبعاد على قدر من الخطورة لأن افراط المؤمن في 
فرضه على المؤمن له من شانه ان يفرغ عقد التأمين من 
محتواه، لأن المؤمن من خلاله يستطيع أن يستبعد من نطاق 
التأمين الاسباب الأكثر شيوعاً لوقوع الخطر المؤمن ضده، 

ضاة ونظراً لخطورة شروط الاستبعاد فان المشرعين والق
  )27(يعاملونها بنوع من الريبة والحذر

وتستبعد بعض المخاطر في نطاق الاستبعاد الداخلي إما 
ففي الاستبعاد المباشر من : بصورة مباشرة أو غير مباشرة

نطاق الضمان، نجد بعض الاخطار تستبعد من نطاق الضمان 
بالرغم من دخولها داخل نطاق العقد، كأن يتضمن عقد 

ياة بأن المؤمن لا يلتزم بدفع مبلغ التأمين إذا التأمين على الح
نجمت الوفاة عن انتحار المؤمن له مع مراعاة التزام المؤمن 
بأن يدفع لمن يؤول له الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي 

من القانون المدني الأردني التي  943/1التأمين استنادا للمادة 
مين إذا انتحر لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأ"نصت على أنه 

المؤمن له، وعليه ان يرد إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى 
على أنه إذا كان . )28(العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين

الانتحار من غير اختيار أو ادراك أو عن أي سبب يؤدي إلى 
فقدان الارادة، فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق 

أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد  وعلى المستفيد. عليه

من القانون  943/2استنادا للمادة . الارادة وقت الانتحار
وأما في الاستبعاد غير المباشر، فتخرج . )29(المدني الأردني

الواقعة التي نحن بصددها، لاننا بصدد حالة تخرج عن 
حالات التأمين، كأن يؤمن مالك سيارة على مركبته من 

ذا تعرضت إلى حريق، فإن شركة التأمين لا تدفع السرقة، فإ
للمؤمن له ضمان الخطر الذي تعرضت له السيارة لعدم 

  .شموله بالتأمين
يلاحظ أنه تدق التفرقة بين الاستبعاد غير المباشر وبين 
شرط ضمان الخطر، لاننا في الحالتين نحدد شروط الخطر 

لا المؤمن منه، وعليه يخرج عن نطاق الضمان أي خطر 
ومن ثم يجب التمييز بين الاستبعاد . تتوافر فيه هذه الشروط

المباشر وعدم التأمين، فالاستبعاد المباشر يدخل في نطاق 
العقد، أما الاستبعاد غير المباشر فيخرج عن نطاقه، لهذا فان 
الاستبعاد غير المباشر لبعض المخاطر وشرط ضمان الخطر 

المؤمن منه غير مؤمن اللذان لا تتوافر فيهما شروط الخطر 
  .عليهما بموجبهما من الخطر موضوع البحث

ويترتب على ذلك ضرورة التفرقة بين الاستبعاد المباشر 
فالاستبعاد المباشر يدخل في نطاق العقد، على : وعدم التأمين

خلاف الاستبعاد غير المباشر الذي يخرج عن موضوع 
مباشر لبعض ، أو بعبارة أخرى أن الاستبعاد غير ال)30(العقد

المخاطر، وشرط ضمان الخطر، ليس مؤمناً على مخاطرهما 
  .ابتداء

يتضح مما تقدم أوجه التقارب بين الاستبعاد غير المباشر 
وشرط الضمان، لهذا فان النتائج التي تترتب عليهما هي 
واحدة، لهذا يقتضي في نظرنا تحديد حالات الاستبعاد 

، وضرورة تحديد المباشرة او غير المباشرة من الضمان
مفهوم شرط الضمان حتى يتمكن القاضي من حسن تطبيق 
القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، لهذا نرى أن معيار 
نطاق عقد التأمين غير كاف لتفسير شروط وثيقة التأمين، 
لأنه لم يقيد القاضي بتفسير اطراف العقد للشروط التي 

القضاء الى البحث وهذا ما دفع الفقه و. )31(تظمنها عقدهما
يتعلق بالظرف الذي وقع فيه الخطر المؤمن  معيار أخرعن 

  .منه، وهذا المعيار يشكل البند الثاني من هذا البحث
  

  البند الثاني
  الظروف التي وقع فيها الخطر المؤمن منه

  
يؤخذ بعين الاعتبار في هذا المعيار، بالظروف الاستثنائية 

  :ظار، ومدة الاعفاءلتحقق الخطر، وأيضاً شرط الانت
يلاحظ اننا : فبالنسبة للظروف الاستثنائية لتحقق الخطر
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بصدد شرط استبعاد متى حرم المؤمن له من الضمان إذا 
تحقق الخطر في ظروف استثنائية، كالشرط الذي تتضمنه 
وثيقة التأمين في مسؤولية الناقل ضد خطر سرقة البضائع 

اتخاذ الاحتياطات أثناء نقلها، حيث يجب على المؤمن له 
لحماية البضائع أثناء نقلها ليستفيد من الضمان، لأن الهدف 

. من هذا الشرط هو الحد من المخاطر التي يضمنها المؤمن
واستناداً لهذا المعيار نكون بصدد شرط استبعاد من الضمان 
إذا تعلق بالظروف الاستثنائية لوقوع الكارثة، ونكون بشرط 

وعليه فإن . )32(لخطر محل الضمانبشروط ا ضمان إذا تعلق
الشرط الذي يحرم المؤمن له من الاستفادة من ضمان مخاطر 
السرقة بالنظر الى الظروف الخاصة بتحقق الخطر يعد بمثابة 

أما استحقاق المؤمن له الضمان . شرط استبعاد من الضمان
نتيجة انهيار المبنى المؤمن عليه فهو شرط للضمان حدد 

ذي يشمله التأمين ذلك أن سقوط المبنى لا بموجبه الخطر ال
  .يعد ظرفا لتحقق الخطر وإنما عنصرا فيه

، يقصد بهذا وبالنسبة لشرط مدة الانتظار أو الاعفاء
الشرط عدم سريان الضمان الا بعد مرور مدة معينة هي مدة 
الانتظار أو الاعفاء، بحيث لا يضمن المؤمن الخطر المؤمن 

مدة، وقد أخذ القضاء الفرنسي بأن منه إذا وقع خلال هذه ال
  .)33(هذا الشرط هو تحديد للضمان لا استبعاداً له

  
  المطلب الثاني

  تمييز شرط الاستبعاد عن تفاقم الخطر
  

يقصد بتفاقم الخطر الظرف الذي يطرأ بعد ابرام عقد 
التأمين وأثناء سريانه ويترتب عليه زيادة نسبة إحتمال وقوع 

يادة جسامة الاضرار المترتبة عليه، الخطر المؤمن منه، أو ز
ويكون من شأن هذا الظرف التأثير على سعر القسط، أو 

 927/3قبول المؤمن تغطية الخطر ذاته لهذا الزمت المادة 
ان يخطر المؤمن بما "من القانون المدني الأردني المؤمن له 

يطرأ اثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه 
  )34(.المخاطر
لف تفاقم الخطر عن استبعاده من حيث، أن المخاطر ويخت

المستبعدة التي تتحقق في ظروف معينة بهذه المخاطر، لا 
يلزم فيها المؤمن له باخطار المؤمن بوقوعها لان المؤمن لن 
يغطي الخطر الواقع حتى لو تم اخباره بهذه الواقعة، كقائد 

الجهة المركبة غير المرخص بالقيادة فهو لا يلزم باخطار 
المؤمنة لديها تلك المركبة، بوقوع الخطر، وأما في حالة تفاقم 

  .)35(الخطر فيلتزم المؤمن له باخطار المؤمن بها
ويشترك الخطر المستبعد مع الخطر في حالة التفاقم في 

انهما خارجان عن نطاق العقد، ومع ذلك نجد أن الخطر 
ية المستبعد لا يدخل في ضمان المؤمن بالرغم من حسن ن

المؤمن له، على خلاف الخطر المتفاقم فنجد امكانية وجوده 
  .في ضمان المؤمن

ويمكن القول ان التفاقم قد يدخل أحيانا في نطاق العقد 
جبرا عن المؤمن، وقد يدخل في نطاقه باختياره، وذلك على 

، أو بعبارة أخرى نجد في الخطر )36(خلاف شرط الاستبعاد
بدفع أي تعويض لان الخطر  المستبعد ان المؤمن لا يلتزم

أما في حالة تفاقم الخطر ووفقاً للقواعد . خارج نطاق الضمان
العامة يبقى المؤمن ملتزما بالضمان تحت شرط تخفيض 

، أي بعبارة أخرى نجد هذين النظامين )37(التعويض أو الفسخ
. )38(يتفقان من ناحية الطبيعة الا أنهما يختلفان من ناحية الاثر

حالة الاستبعاد له الاحتجاج بانعدام التأمين في فالمؤمن في 
مواجهة المضرور، أما في حالة التفاقم فلا يجوز الاحتجاج 
بالتخفيض النسبي في مبلغ التأمين بعد أن تكتشف الحقيقة بعد 
وقوع الحادث خصوصا عندما يكون المؤمن له حسن 

  .)39(النية
اد ويؤخذ بعين الاعتبار في التفرقة بين شرط الاستبع

  -:وتفاقم الخطر الاتي
دد استبعاد، اذا لم يأخذ نكون بص: إتفاق الطرفين -1

. على عاتقه عند ابرام العقد الخطر محل النزاعالمؤمن 
ونكون بصدد تفاقم إذا كان الخطر المؤمن منه قد طرأ عليه 

  .)40(تغيير عند وقوعه، سواء في طبيعته أو في مدى جسامته
ين الاعتبار الطبيعة يؤخذ بع: الطبيعة الاستثنائية -2

الاستثنائية للاستبعاد الذي يرد عند ابرام عقد التأمين، لهذا 
يجب تفسيره في أضيق الحدود وعدم امكانية القياس عليه، 

 .)41(وذلك على خلاف التفاقم الذي يقع أثناء سريان التأمين
  

  المطلب الثالث
  تمييز الاستبعاد عن سقوط الحق في الضمان

  
لتأمين هو دفع يسمح للمؤمن أن يرفض السقوط في عقد ا

تنفيذ تعهده بالضمان، رغم تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك 
لاخلال المؤمن له بالتزاماته المفروضة عليه في حالة وقوع 
الكارثة، أو هو فقدان المؤمن له للضمان إذا أخل بالالتزامات 
المفروضة عليه بعد وقوع الكارثة، إذا اتفق الطرفان 

  .)42(عليه
ويفترض في السقوط ان المؤمن له نشأ له أصلاً الحق في 
الضمان، وهذا الحق هو الذي ورد عليه السقوط لاخلاله 
بالتزام من الالتزامات القانونية أو الاتفاقية الملقاة على عاتقه 
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ومن ثم إذا . بمناسبة وقوع الكارثة التي ولدت هذا الضمان
له الحق في  كان المؤمن له لحظة وقوع الكارثة، ليس

الضمان، سواء لأن الخطر كان مستبعداً أو أن العقد باطلاً، 
أو أن الضمان كان موقوفاً، ففي جميع هذه الأحوال نجد أن 
المؤمن له يحرم من الضمان، ولكن ليس بسبب السقوط وإنما 
بسبب استبعاد المخاطر، أو بطلان العقد، أو وقف 

  .)43(الضمان
قانونيا، لأن المشرع لم  والسقوط في الضمان لا يكون

يفرضه بنص قانوني، وإنما ينجم عن اخلال المؤمن له 
بالتزام ما، ومن ثم ترك للاطراف حرية فرض هذا الجزاء 

  .)44(أو عدم فرضه
ويختلف سقوط الحق في الضمان عن الاستبعاد الاتفاقي، 
بأن السقوط يتعلق بفقدان الحق في الضمان، بالرغم ان 

ان داخلاً في نطاق العقد، أي أن المؤمن الخطر الذي تحقق ك
ملزم بتحمل الضمان عند بداية العقد، لأن المؤمن له ملزم 
بدفع الاقساط المترتبة في العقد مقابل هذا الضمان، إلا ان 
ارتكاب المؤمن له مخالفة معينة أدى إلى عدم ضمان المؤمن 
للخطر الذي وقع، ومن ثم يلاحظ أن السقوط هو فقدان 

أو انقضاء للحق في الضمان بمناسبة كارثة معينة  للضمان
أخل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقه عند وقوعها، 

وأما في استبعاد . )45(ومن ثم فرض هذا الجزاء عليه كعقاب
الخطر فنجد عدم نشوء الحق في الضمان ابتداءً، لأن الخطر 

ان المستبعد خطر غير داخل في نطاق التأمين، باعتبار 
المؤمن لم يلتزم بضمانه ابتداءً، والمؤمن لم يدفع أقساطاً 
مقابل ذلك، لهذا فإن المؤمن له كمبدأ عام لا يحصل على 
مبلغ التأمين عند تحقق الخطر وليس على سبيل العقوبة، أي 
بعبارة أخرى أن المؤمن له لا يحصل على الضمان نتيجة 

الخطر من الاتفاق المبرم مع المؤمن على استبعاد هذا 
الضمان، ومن ثم يوصف الاستبعاد بأنه تخلف الحق أو 

وهكذا يخلص الدكتور غازي أبو عرابي إلى القول . )46(غيابه
أن استبعاد الخطر معناه أن المؤمن له لم ينشأ له من العقد "

حق في التعويض عن هذا الخطر المستبعد من نطاق 
ق نشأ له التأمين، أما السقوط فهو حرمان المؤمن له من ح

  .)47("بمقتضى العقد
وتظهر أهمية التفرقة بين السقوط والاستبعاد فيما أمور 

  :متعددة منها الآتي
شرط السقوط لا : الشروط اللازمة لصحة كل منهما -1

وأما . يحتج به على المؤمن له إلا إذا أبرز بطريقة مميزة
ويرى . )48(شرط الاستبعاد فيقع صحيحاً إذا كان محدداً

جلال ابراهيم أن القضاء يخلط بين السقوط  الدكتور

والاستبعاد عند تطبيق هذا الشرط، فكثيراً ما تشترط المحاكم 
للاعتداد بشروط الاستبعاد أن تكون مبرزة بشكل مميز ظناً 
منها أنها بصدد شروط سقوط وليس استبعاداً وهذا ليس 
بصحيح، لأن شروط الاستبعاد متى كانت محددة فعندئذ يحتج 

على المؤمن له حتى لو لم تكن مبرزة بطريقة  بها
ويرى انه إذا كانت المصلحة تقتضي أن نسوي . )49(متميزة

بين شروط الاسقاط واستبعاداً، باعتبار أن نتيجة أي منهما 
تفضي إلى حرمان المؤمن له من الضمان، فمن الخير أن 
تأتي هذه التسوية عن طريق المشرع عن طريق تدخله 

ي كما فعل المشرع الفرنسي الذي اشترط في بالنص القانون
الاستبعاد أن يحرر بشكل مميز، وهذا الاتجاه أفضل من أن 
نترك للقضاء أمر تحديد هل نحن بصدد استبعاد من 

  .)50(عدمه
الاحتجاج بهما على المضرور في التأمين من  -2

السقوط لا يحتج به عليه، اما الاستبعاد فيحتج به . المسؤولية
  .)51(من الدفوع السابقة على نشوء حقه قبل المؤمن عليه لأنه

إذا تعلق الامر بسقوط الحق في الضمان : الاثبات -3
فاننا نكون بصدد استثناء يقع على عاتق المؤمن اثبات 
توافره، ومن ثم يتحمل المؤمن اثبات المخالفة التي ارتكبها 

 وأما إذا تعلق الأمر. المؤمن له والتي عوقب عليها بالسقوط
باستبعاد بعض المخاطر من نطاق التأمين، فإن المؤمن له 
ملزم باثبات التطابق بين الكارثة التي حلت والكارثة التي قبل 
المؤمن ضمانها، ومن ثم يلزم المؤمن باثبات أن الخطر الذي 

  .)52(وقع مستبعد من نطاق التأمين
يمكن ان يؤدي السقوط الى فسخ العقد، إذا : الفسخ -4

ؤمن لنفسه بهذا الحق في الوثيقة، لأن السقوط جزاء احتفظ الم
لمخالفة المؤمن له لالتزام معين، لهذا منح المؤمن طلب 

  .)53(الفسخ، أما الاستبعاد فلا يكون سبباً لفسخ العقد
  

  الفرع الثالث
  شروط صحة الاستبعاد الاتفاقي من الضمان

  
أن يرد يشترط لصحة الاستبعاد الاتفاقي من الضمان 

بتوافر شروط شكلية وأخرى  شرط خاص بشأنه
، وعليه يتفرع بحثنا في هذا الفرع الى )54(موضوعية

  :مطلبين
  .الشروط الشكلية لصحة الاستبعاد الاتفاقي: المطلب الاول

الشروط الموضوعية لصحة الاستبعاد : المطلب الثاني
  .الاتفاقي

  المطلب الأول
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  الشروط الشكلية لصحة الاستبعاد الاتفاقي
لصحة الاستبعاد الاتفاقي أن يرد بشأنه شرط  يشترط

خاص، وأن يكون صريحا وواضحاً، وسأتناول هذين 
  :الشرطين تباعا على النحو الآتي

 -:أن يتفق على الاستبعاد في العقد -:الشرط الأول
  يشترط أن يرد الاستبعاد من الضمان في وثيقة التأميـن،

، أو في أي )56(، أو ملحق الوثيقة)55(أو في مذكرة التغطية
، وعليه لا يجوز القول بوجود )57(كتاب متبادل بين الطرفين

الاستبعاد بناء على القياس، كأن يقاس الحريق الذي سببه 
الصواعق على الحريق الذي سببه الزلازل متى كان الحريق 

والزلازل جميعاً من  لهذا السبب بحجة أن الصواعق
ه الظواهر، وإذا الظواهر الطبيعية ليمتد الاستثناء لكل هذ

استثنى الحريق الذي سببه الحرب فلا يقاس على الحرب 
، على أنه يجوز )58(الثورة أو الاضطرابات الشعبية

استخلاص الاستبعاد بطريق المخالفة إذا كانت الوثيقة قد 
. )59(حددت الاخطار الداخلة في نطاق الضمان تحديداً كافيا

أو صراحة في  ويستوي في وجود الاستبعاد أن يأتي دلالة
عقد التأمين، على أن يكون مطبوعاً ضمن شروط عقد 
التأمين، أو أن يكون مكتوباً بخط اليد فالمهم عدم استخلاص 

ذلك أن الاستبعاد الوارد بخط . الاستثناء على سبيل الاستنتاج
اليد على خلاف العقد الذي جاءت احكامه مطبوعة جميعا 

  )60(.ورد ظاهرا في العقديدفعنا إلى القول ان الاستبعاد قد 
يجب : ان يكون شرط الاستبعاد واضحا -:الشرط الثاني

أن يكون شرط الاستبعاد واضحا في موضوعه وفي الشكل 
لشرط الاستبعاد،  ويقصد بالوضوح الموضوعي: الظاهر به

أن يكون قاطعا في الدلالة على انصراف نية طرفي عقد 
ق الضمان، فاذا التأمين على استبعاد بعض المخاطر من نطا

كان القانون يلقي على عاتق المؤمن ضمان الافعال الناشئة 
عن القوة القاهرة والحوادث الفجائية، وأخطاء المؤمن له غير 
المتعمدة فان إرادة المتعاقدين يجب ان تكون واضحة، لا 
يثور حولها أي شك، في انهما أرادا الخروج والاستثناء على 

نسبة للوضوح الشكلي لشرط وبال .)61(ما قرره المشرع
  .الاستبعاد

. فيقصد به أن يأتي ظاهراً، أي أن يظهر بصورة واضحة
ويتحقق ذلك متى كان موقعا عليه من المؤمن له، أو جاء 
بحبر يختلف عن الحبر الذي طبع فيه العقد، أو أن يكتب 
بحروف أكثر ظهور او أكبر حجماً، أو وضع أسفله خط للفت 

يه إذا لم يبرز بشكل ظاهر، فعندئذ بطل وعل. )62(النظر اليه
الشرط ولا يعتد به، ويعود البطلان إلى الشكل، ذلك أن 
المشرع يشترط للاعتداد بهذا الشرط المطبوع ان يكون بارزاً 

أما إذا كان الشرط مكتوبا بالالة الكاتبة أو باليد، . بشكل ظاهر
  .)63(فان هذا كاف لاعتباره بارزاً بشكل ظاهر

ى ذلك أن الاستبعاد لا يستخلص على سبيل ويترتب عل
الاستنتاج من سكوت العقد، ولا يستخلص عن طريق القياس 
بناء على ما ورد في الوثيقة، فلا يجوز قياس خيانة الامانة 
على خطر السرقة المستبعد، ولا يقاس الحريق الناشيء عن 
الحريق على الحريق الذي يكون سببه الزلازل متى كان 

على أنه يمكن . )64(بعداً من نطاق الضمانالأخير مست
استخلاص الاستبعاد عن طريق المخالفة كأن تتضمن الوثيقة 

وخلاصة . للاخطار الداخلة في نطاق الضمان اًتعدداً حصري
القول ان الاستبعاد لا يفترض، ومن ثم إذا ثار شك حول 
وجود الاستبعاد من عدمه فإن الشك يفسر لمصلحة المؤمن له 

. )65(الح المؤمن، أي يفسر عدم وجود الاستبعادوليس لص
ويقع الاستبعاد صريحاً أو ضمنياً على أن يكون واضحاً 

  .)66(وصريحاً لا لبس فيه ولا غموض
وتبرر كتابة هذا الشرط بصورة واضحة، خطورة الاثار 
التي تترتب على استبعاد بعض المخاطر من نطاق الضمان، 

صياغة عقد التأمين، فقد  باعتبار ان المؤمن هو الذي يتولى
يفاجيء المؤمن له بحرمانه من بعض ضمان المخاطر التي 
يعتقد أن العقد يشملها، لهذا يشترط أن يكون الاستبعاد واضحا 
ليعرف المؤمن له نطاق الضمان الذي سيحصل عليه عند 
التأمين، وهذا يفسر موقف المشرع الاردني عند نص في 

باطلا كل ما يرد في وثيقة  يقع"على انه  924/3/4المادة 
  -:التأمين من الشروط التالية

كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا  -3
بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق 

ومن ثم قررت محكمة التمييز الأردنية على أن . المؤمن له
المادة  الشروط التي لم تبرز بشكل واضح تعد باطلة بمقتضى

من القانون المدني ذلك أن عقد التأمين من عقود  924
الإذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج العقد التي تصبح 
بها شروطاً لا يقبل النقاش بها وبالتالي فإن المؤمن له يكون 
مذعناً لهذه الشروط وبالتالي فإن شرط إعفاء المؤمن من 

ون باطلاً وكذلك الحال نقص قيمة السيارة المؤمنة لها يك
بالنسبة لفوات المنفعة المتمثلة بحرمان استخدام السيارة طيلة 

  .)67(الفترة التي يستغرقها الإصلاح
شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن  -4

  )68(.الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين
يلاحظ أن اشتراط هذا الشرط حتى ينبه المؤمن له إلى 

لشروط والحالات التي تحدد نطاق الضمان، أي تحديد ا
الحالات التي تدخل داخل نطاق الضمان والحالات التي لا 
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  .يشملها الضمان
ويلاحظ أن اشتراط أن يكون الاستبعاد واضحاً يعد شكلياً 
فإن شرط ضرورة أن يكون الاستبعاد محدداً يعد موضوعياً 

  .)69(ادلأنه ينصب على تحديد مدى ومجال الاستبع
شروط الاستبعاد متى كانت عامة، وتطبيقاً  وتقع باطلة
  :لذلك يقع باطلاً

الشرط العام الذي يقضي بالاستبعاد من نطاق  -  أ
ضمان الخطر الذي يقع لمخالفة جميع القوانين واللوائح، لأن 
التأمين في هذه الحالة يكون مجرداً من المعنى، علاوة على 

  .)70(بدقة حدود الضمان أن المؤمن له لن يستطيع أن يحدد
ويقع باطلاً الشرط العام الذي يقضي باستبعاد  - ب

الخطر الذي يقع لمخالفة قانون معين كقانون المرور دون 
 .)71(تحديد نص معين

ويقع باطلاً الشرط الذي يستبعد من نطاق الضمان  -ج
الاخطار التي تقع بخطأ المؤمن له مطلقاً دون تحديد الظروف 

  .)72(الخطأ لأن هذا الاستبعاد غير محدد التي يقع فيها هذا
  

  المطلب الثاني
  )73(الشروط الموضوعية لصحة الاستبعاد الاتفاقي

يجب أن يكون شرط الاستبعاد الاتفاقي من ضمان بعض 
المخاطر محدداً بصورة لا يقبل فيها التأويل، أما إذا جاء في 
عبارات عامة غير محددة وفيها لبس أو غموض، فعندئذ 

لمؤمن الاخطار التي ورد استبعادها بصورة غير يضمن ا
لانه يتعذر على المؤمن له أن يعرف تحديد حدود محددة 
  :وهذا ما يفسر موقف المشرع الاردني عندما أبطل .ضمانه
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب  -:أولاً

من  924/1مخالفة القوانين، وذلك عندما نص في المادة 
يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من "مدني القانون ال

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في  - 1 :الشروط التالية
التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على 

  )74(".جناية او جنحة قصدية
يرى الفقه أن الشرط الذي يسقط بموجبه حق المؤمن له 

إلا إذا تحددت هذه القوانين  بسبب مخالفة القوانين لا يعمل به
بقانون معين بل بنص معين في القانون لأنه يصعب على 

 بالشرط الذيالمؤمن له الاحاطة بجميع القوانين حتى يفي 
  .)75(تضعه شركة التأمين

نأخذ على صياغة هذه المادة استخدامها مصطلح السقوط، 
وسندنا في هذا . والاصح ان يستخدم مصطلح الاستبعاد

ه ان المادة تتعلق بحالات الاستبعاد وليس بحالات الاتجا
سقوط الضمان، لأن المؤمن لم يلتزم حتى يقال ان هذا 

الضمان قد سقط، علاوة ان الاستبعاد يختلف عن السقوط من 
حيث، ان الاستبعاد يخرج بموجب الاتفاق بعض المخاطر من 
الضمان دون أن يصدر عن المؤمن له أي خطأ، وأما السقوط 

جزاء يفرضه المؤمن على المؤمن له عندما يخل بإحدى  فهو
  .)76(التزاماته المفروضة اتفاقا أو قانونا دون عذر مقبول

قانونية من  إذا استبعد مخالفةوالجدير بالذكر أن المؤمن 
نطاق التأمين فعندئذ كان الاستثناء صحيحاً، كأن يستثنى 

لائحة  العمل الذي يخالف نصا معينا من قانون معين أو من
معينة، فاذا أتاها المؤمن له فلا يكون له الرجوع على 
المؤمن، أما الشرط الذي يخرج به المؤمن من نطاق التأمين 
المخالفات التي يرتكبها المؤمن له لمجموع نصوص قانون 

عاما غير محدد ومن ثم لا  تعليمات محددة، فيعدمعين أو 
تأمين المسؤولية وعليه إذا استثنى المؤمن من نطاق . يعتد به

عن حوادث السيارات جميع مخالفات المرور كان هذا 
الاستثناء باطلاً لأنه غير محدد، علاوة على أنه يصعب على 
المؤمن له أن يحيط بجميع مخالفات المرور حتى يعلم على 

  .)77(وجه الدقة الاعمال التي تخرج من نطاق التأمين
لى الاعفاء ويلاحظ أن المشرع الأردني أجاز الاتفاق ع

من الضمان متى كانت المخالفات للقوانين قد انطوت على 
جناية أو جنحة قصدية، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

ويفسر موقف المشرع . من القانون المدني الاردني 924/1
الاردني هذا، ان الجنايات والجنح القصدية مستثناة بحكم 

العمدي، والجنايات القانون، لانه لا يجوز التأمين من الخطأ 
عمدي، أما الجنح فقد اشترط المشرع أن  غالباً بخطأتأتي 

وعليه قررت محكمة التمييز الأردنية أن . )78(تكون قصدية
مخالفة السائق للإشارات الضوئية لا ينطوي على جنحة 

من القانون المدني  924قصدية بالمعنى الوارد في المادة 
  .)79(ويض قائماًويبقى التزام شركة التأمين بالتع

وتطبيقا لما تقدم يقع باطلا في التأمين على الحريق، إذا تم 
استبعاد كل حريق يكون سببه غير طبيعي، باعتبار أن 
الاسباب غير الطبيعية متعددة، ووضع الاستبعاد في عبارات 
عامة وغامضة يجعله استبعادا غير محدد ولهذا لا يعتد 

خطأ الجسيم للمؤمن له، ويعد باطلا شرط استبعاد ال. )80(به
لانه يصعب تحديد نطاق الخطأ الجسيم، خاصة وأن جسامة 
الخطأ متروك لتقدير قاضي الموضوع، وعلة استبعاده لعدم 
تحديد الخطأ، لان المؤمن له لا يستطيع ان يعرف بصورة 
دقيقة فيما اذا كان القاضي الذي سينظر دعواه سيجد خطأه 

فسر موقف المشرع الأردني وهذا ما ي. )81(جسيما أم يسيرا
فقد نصت : على ما يلي )935-934(الذي نص في المادتين 

يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق  -1" 934المادة 
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ولا  -2. )82(الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد
يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن أو 

ونصت . )83(" ق على غير ذلكالمستفيد عمدا أو غشا ولو اتف
يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي " 935المادة 

  )84(".تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا ما كان نوع خطئهم
وخلاصة القول ان الاستبعاد من الضمان إذا كان فيه 
محل للتأويل للتويل أو التفسير فعندئذ لا يكون واضحا ولا 

وط الاستبعاد الاتفاقي من الضمان محدداً، أما اذا توافرت شر
ووقع الخطر المستبعد، فعندئذ لا يلتزم المؤمن في مواجهة 
المؤمن له أو المضرور بالضمان مع مراعاة ان عبء اثبات 

، على )85(استبعاد الخطر من نطاق الضمان يقع على المؤمن
أنه إذا تنازل المؤمن عن شرط الاستبعاد ودفع للمضرور أو 

ضمان فهذا يفسر على أن المؤمن قد تنازل عن للمؤمن له ال
أي . شرط الاستبعاد من الضمان المنصوص عليه في الاتفاق

ان التنازل عن شرط الاستبعاد قد يأتي صريحاً أو 
  .)86(ضمنياً

من  924/2الشرط الذي نصت عليه المادة  - :ثانياً
يقع باطلا كل ما يرد في "القانون المدني الاردني التي نصت 

الشرط الذي يقضي  - 2 -:التأمين من الشروط التالية وثيقة
بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن 
منه الى الجهات المطلوبة اخبارها أو في تقديم المستندات إذا 

  )87(".تبين أن التأخير كان لعذر    مقبول
يفهم من هذه المادة أن المؤمن له الذي تأخر دون عذر 

اعلان المؤمن أو الجهات المطلوبة اخبارها أو  مقبول في
تقديم المستندات عن الحادث المؤمن منه يسقط حقه في 

متى ورد شرط الحصول على الضمان المقرر قانونا أو اتفاقا 
أما إذا كان لدى المؤمن له عذر  في عقد التأمين يفيد ذلك

مقبول في تأخره في اعلان الحادث الى الجهات المطلوب 
ها أو تقديم المستندات إليها فانه يستفيد من التأمين اخبار

بالرغم من وجود شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب 
تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه وذلك بسبب بطلان هذا 

  .)88(الشرط
كل شرط تعسفي أخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته  -:ثالثاً

من  924ادة استناداً للم اثر في وقوع الحادث المؤمن منه
  .)89(القانون المدني الأردني

يفهم من هذه المادة القانونية أنه يبطل كل شرط تعسفي 
وثيقة التأمين إذا أسقط حق المؤمن له في الرجوع  يرد في

على المؤمن متى كانت مخالفته ليس لها أثر في وقوع 
الحادث، كأن تنص وثيقة التأمين على سقوط حق المؤمن له 

المؤمن متى كانت رخصة قيادة السائق في الرجوع على 

منتهية مدة صلاحيتها، فالثابت أن عدم الترخيص للسائق 
بالقيادة تعد مخالفة إدارية وليس لها أثر في وقوع 

  .)90(الحادث
ويترك القاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد متى 

ع الحادث المؤمن منه كانت المخالفة للشرط لها الاثر في وقو
أن له السلطة التقديرية متى يعود الشرط  مه، أيمن عد

  .صحيحاً أو أن الشرط تعسفي ويعد باطلاً
 

  المبحث الثاني
وسائل حماية المؤمن له من شروط الاستبعاد الاتفاقي من 

  الضمان
  

بينا انه يلزم لصحة شروط الاستبعاد أن تكون واضحة 
 ومحددة، وعلى نحو تمكن المؤمن له من معرفة الخطر محل

الضمان، لهذا حرص المشرع الاردني للقانون المدني على 
وضع قواعد قانونية آمرة تنظم عقد التأمين وتحقق غايته في 

  -:حماية المؤمن له في مواجهة المؤمن ومن ذلك نجد الآتي
يجوز الإتفاق على إعفاء " -1: 925نصت المادة  -

ضمانا المؤمن من الضمان اذا أقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع 
ولا يجوز التمسك بهذا  -2. للمتضرر دون رضاء المؤمن

الإتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية أو اذا 
  .)91(ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة " 924نصت المادة   -
الشرط الذي يقضي بسقوط  -1: التأمين من الشروط التالية

الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت 
الشرط الذي يقضي  -2. المخالفة على جناية أو جنحة قصدية

بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن 
منه إلى الجهات المطلوبة اخبارها أو في تقديم المستندات إذا 

ط مطبوع لم كل شر -3". تبين ان التأخير كان لعذر مقبول
يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي 

شرط  - 4. تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له
التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط 

كل شرط تعسفي  -5. العامة المطبوعة في وثيقة التأمين
المؤمن  يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث

  .)92("منه
لا يترتب على البيانات  -1" 947/1ونصت المادة  -

الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته 
بطلان التأمين إلا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد 

  .)93("ى الحد المعيّن في لوائح التأمينعل
انونية حرص المشرع الأردني من خلال هذه المقتضيات الق



  عبدالرحمن جمعة                                        ...                                                   الاستبعاد الاتفاقي من الضمان

- 186 -  

على حماية المؤمن له في مواجهة شروط الاستبعاد التي 
يدرجها المؤمن في وثيقة التأمين، لأن بعض الجهات المؤمنة 
تسعى الى تجريد التأمين من غايته التي سعى المشرع الى 

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل القواعد . تحقيقها من التأمين
المؤمن له من شروط  القانونية التي أشرنا لها كافية لحماية

الاستبعاد الاتفاقي لضمان المخاطر الذي يفرضه المؤمن على 
المؤمن له؟ أم  يجب البحث عن وسائل أخرى لتحقيق هذه 

  الحماية؟
نعتقد أن القواعد التي أشرنا لها لا تكفي لتحقيق الحماية 
للمؤمن له من ضمان الاستبعاد الاتفاقي للمخاطر التي يهدف 

طيتها، لهذا نرى ضرورة الرجوع الى القواعد المؤمن عدم تغ
العامة في العقد، وأيضاً أن نحقق هذه الحماية في ضوء 
قواعد حماية المستهلك، وعليه يتفرع بحثنا في هذا المبحث 

  :الى فرعين اثنين
حماية المؤمن له في ضوء القواعد العامة في : الفرع الاول

  .نظرية العقد
له في ضوء قواعد حماية  حماية المؤمن: الفرع الثاني
  .المستهلك
  الفرع الاول

  حماية المؤمن له في ضوء القواعد العامة في نظرية العقد
يمكن حماية المؤمن له في مواجهة شروط الاستبعاد 
الاتفاقي من الضمان في ضوء قواعد العدالة وحسن النية، 
وفي الاستناد الى فكرة السبب، والالتزام بالتبصير والمشورة 

وسأخصص لكل وسيلة من وسائل هذه الحماية . مانةوالا
  .مطلبا مستقلا

  
  المطلب الأول

  فكرة العدالة وحسن النية
  :تضمن القانون المدني الاردني الاحكام الآتية

فإن لم توجد حكمت بمقتضى ( 2/3نصت المادة  -
العرف، فإن لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، 

اً وقديماً ثابتاً ومطرداً ولا ويشترط في العرف أن يكون عام
يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب، أما إذا 

  ).كان العرف خاصاً ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه  -1" 202المادة  -

ولا يقتصر العقد  -2. وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
زام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من على ال

  .)94(مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف
الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما " 213المادة  -

  .)95(التزماه في التعاقد

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا  - 1" 214المادة  - 
الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل والأصل في  - 2. للألفاظ والمباني

  .)96("اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي
  :من هذه الاحكام القانونية الاتييفهم 
ان على القاضي تفسير العقد على نحو يتفق مع  -:أولاً

وأن العقد . إرادة المتعاقدين من عقدهما وما التزماه في التعاقد
ت التي تترتب على المتعاقدين وأنهما هو الذي يحدد الالتزاما

يلتزمان بمستلزمات العقد التي يقوم القاضي بتحديدها مراعيا 
وسأتولى . في ذلك أحكام القانون والعرف وطبيعة التصرف
  :الحديث عن هذه الضوابط تباعا وعلى النحو الآتي

يخضع المتعاقدان في العقد إلى  فبالنسبة لأحكام القانون
حكام التي تقضي بها القواعد القانونية التي شروطه وإلى الا

تنطبق عليه، على أنه يجب التفرقة بين القواعد الامرة التي 
تتبع حتى لو تم الاتفاق على مخالفتها، وبين القواعد المكملة 

، على أنه إذا )97(التي تتبع عندما يسكت العقد على مخالفتها
عقد واحتفظا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في ال

بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد 
يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر 
العقد قد إنعقد، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم 
الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة 

من  100/2استناداً للمادة . والعدالة ولأحكام القانون والعرف
  .)98(القانون المدني الاردني
يساعد العرف على تحديد مضمون  وبالنسبة للعرف

عم، يضاف الى فاتورة الالتزام، ففي الفنادق والمقاهي والمطا
يحدد عن طريق اضافة نسبة مئوية، ويعرف  الحساب مبلغ

ورة والنسبة أنه مقابل الخدمة، وعلى العميل دفع قيمة الفات
المضافة بالرغم من عدم تنبيه العميل لها، على ان المقصود 
بالعرف هنا هو العرف المكمل لمضمون الالتزام وليس 

  .)99(بالعرف المفسر لعبارة العقد
يرجع الى طبيعة التصرف في  وبالنسبة لطبيعة التصرف

تحديد مضمونه ففي عقد البيع يشمل التسليم ملحقات المبيع 
به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة  وما اتصل

وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر 
  .)100( في العقد

يعود القاضي لقواعد العدالة في تحديد  وبالنسبة للعدالة
مضمون الالتزام متى تعذر على القانون أو العرف القيام بهذه 

فظ بأسرار صاحب فمثلا يجب على العامل أن يحت. المهمة
العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما 

من القانون  814/5يقتضيه الإتفاق أو العرف استناداً للمادة 
ونحن نتفق مع الفقه الذي يرى بخضوع . )101(المدني الاردني
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قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمييز وهو يتولى مضمون 
قانون أو العرف أو طبيعة التصرف العقد متى استعان بأحكام ال

لان القاضي لا يبحث عن الارادة الحقيقية للمتعاقدين وانما 
، أما إذا لجأ الى قواعد )102(يهدف إلى سد ثغرة في تنظيم العقد

العدالة فلا تعقيب على حكمه من محكمة التمييز، لاننا بصدد 
  .)103(وليست مساءلة قانونيةمسألة واقعية 

دأ على عقد التأمين من خلال ما ونجد أثر هذا المب
قانون المدني الاردني التي نصت من ال 927/3تضمنته المادة 

وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي (
  ).إلى زيادة هذه المخاطر

أي يجب ان ينفذ : ويجب تنفيذ العقد بحسن نية - :ثانياً
ن عند التعاقد المدين التزامه على نحو يتفق مع نية الطرفي

وبصورة لا يفوت مقصود الدائن عند ابرام العقد أو يجعله أكثر 
ويفسر موقف المشرع بتحميل المؤمن له  ،)104(كلفة دون مبرر

بهذا الالتزام ان عقد التأمين يجب أن يسوده حسن النية من 
جانب المؤمن له سواء عند ابرام العقد أو عند تنفيذه مقابل 

اي أن التزام المؤمن له . )105(من المؤمنالامان الذي يقدم له 
بالافصاح عن البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن عليه 
مطلوب منه عند بداية العقد وأثناء تنفيذه، ومن ثم يلزم المؤمن 
له باعلام المؤمن عن كافة المعلومات التي تمكنه من تقدير 

العقد  الاخطار سواء عند بداية العقد أو ما قد يطرأ أثناء سريان
  .)106(من ظروف من شأنها أن تزيد الخطر المؤمن منه

يتصل تفسير العقد بمبدأ سلطان الارادة اتصالا  -:ثالثاً
الاصل في العقد رضا "وثيقاً، لهذا أخذ المشرع الاردني بأن 

من  213استناداً للمادة ". المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد
عاقدان عن إرادتهما من ويعبر المت. القانون المدني الاردني

خلال ما تضمنه العقد من أحكام، وهذا التعبير قد يكون 
واضحا في الدلالة على معنى محدد، وقد لا يكون واضحا 
عن هذا المعنى، وقد يثور الشك في معرفة ارادة المتعاقدين، 

  :وسأتولى تباعاً بحث هذه الجوانب
 من 239/1نصت المادة : فبالنسبة لوضوح العبارة -

إذا كانت عبارة العقد (على أنه القانون المدني الاردني 
واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها 

  .)107()للتعرف على إرادة المتعاقدين
تبين هذه القاعدة القانونية أنه إذا كانت عبارة العقد 
واضحة في الدلالة على ما اراده المتعاقدان من عقدهما، 

ضي الاخذ بما اتجهت إليه إرادة فعندئذ يجب على القا
المتعاقدين، ولا يجوز له الانحراف عن طريق تفسير 

وهذا . إرادتهما على نحو يخالف المعنى الظاهر لارادتهما
الاتجاه يتفق مع ما تبناه الفقه الاسلامي بان العبرة للارادة 

  .)108(الظاهرة دون الارادة الباطنة
مطبقة في القانون  ويدعم هذا المبدأ قواعد قانونية ثلاث

  :المدني الاردني وهي
يجب حمل اللفظ على معناه : الاصل في الكلام الحقيقة -1

الحقيقي الذي وضع له في الاصل، ولا يجوز حمل اللفظ على 
أما إذا وجدت . )109(المجاز إذا تمكن حمله على معناه الحقيقي

قرينة مانعة عن ارادة المعنى الحقيقي فعندئذ جاز حمل اللفظ 
كما لو أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده . المجاز على

ومات ولم يكن له ولد وانما احفاد، فعندئذ نجد أن إرادة 
المعنى الحقيقي متعذرة لعدم وجوده، فعندئذ يصار الى المجاز 
وهم الاحفاد لان لفظ الولد ينصرف الى ولد الولد عند عدم 

  .)110(وجود الولد، ومن ثم يصرف لهم مبلغ التأمين
يطلق الفقه : )111(لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح -2

الاسلامي على التعبير الصريح عن الارادة مصطلح 
التصريح، ويطلق مصطلح الدلالة على التعبير الضمني، 
وعليه لا يصار الا التعبير بالدلالة الا عند عدم وجود التعبير 

أما إذا وجد تعبيران متعارضان أحدهما صريح . صراحة
 .)112(خر ضمني، فعندئذ يقدم الاول على الثانيوالا

، أي )113(دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه -3
انه يحكم بالظاهر فيما تعذر الاطلاع عليه، فتناول الملتقط 
اللقطة بنية ردها لصاحبها شرط لعم ضمانه لو ضاعت منه 
بدون تقصير، حيث أن النية يصعب الاطلاع عليها فيستدل 

ض الدلائل الظاهرة كإعلان المتلقط انه وجد عليها ببع
 .)114(لقطة

يتعين تفسير الشك في  :التفسير في عقود الاذعان -4
من  240عقود الاذعان لمصلحة المؤمن استناداً للمادة 

يفسر الشك في  -1"القانون المدني الاردني التي نصت 
ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير  -2مصلحة المدين 
في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف  العبارات الغامضة

ويعود تبني هذه القاعدة تقديرا للطرف . )115("المذعن
الاضعف اقتصاديا، فرضاه بالعقد أقرب الى التسليم منه الى 
القبول الاختياري، علاوة على أن الطرف الأقوى اقتصاديا 
هو الذي يقوم بتحرير العقد، فاذا شابه غموض أو إبهام 

يد من هذا الغموض، أي انه لا يستفيد من فعندئذ لا يستف
 .)116(تقصيره في تضمين عقد تضمن شروطا غامضة

وتطبيقاً للقواعد السابقة على عقد التأمين يجدر الأخذ 
  :بالآتي
يجب على القاضي عندما يفسر وثيقة التأمين أن  -1

يفسر الشروط الناقصة أو الغامضة وفقا للارادة الحقيقية 
  .اعد العدالة وحسن النيةلطرفي العقد ووفقا لقو
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ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار عند تفسير شروط  -2
الاستبعاد الاتفاقي، كل ما يعد من مستلزمات العقد، أي كل ما 
يحتمه طبيعة العقد والغاية التي يستهدفها، ومن ثم تدخل في 
مضمونه حتى لو لم يذكر في العقد مع مراعاة قواعد العدالة 

يرفض الشرط الذي وضعه المؤمن وعليه . )117(وحسن النية
ولا بشرط الاستبعاد  )118(ولا يكون المؤمن له على علم به

الذي يدرجه المؤمن وهو يعلم وقت ابرام عقد التأمين انها قد 
 .)119(تحققت بالفعل قبل ذلك

  
  المطلب الثاني

  الاستناد الى فكرة السبب
ذهب اتجاه قضائي في فرنسا من خلال فكرة السبب إلى 

الاستبعاد الذي يضعه المؤمن بقصد حرمان  هدم شرط
المؤمن له من الضمان، أو متى كان قاصدا التخلص من اداء 
العوض الذي التزم به مقابل ما تلقاه من أقساط، وتم تأسيس 
هذا الاتجاه على أن حرمان المؤمن له من مقابل ما التزم به 
 يجرده من سببه، أي أن القضاء استند الى السبب في العقود

الذين  المؤمنينللتحقق من صحة هذا الشرط بقصد مواجهة 
يقومون بادراج شروط غير مفهومة للمؤمن له، أو بصورة لا 
يمكنه من الالتفات اليه، وغايتهم من ذلك التخلص من 
الضمان وتجريده من مضمونه، لهذا قرر القضاء الفرنسي أن 

د شرط الاستبعاد لا ينتج اثره إذا كان من شأنه أن يجر
، وأيضاً بطلان شروط )120(الضمان العقدي من الفعالية

الاستبعاد التي تكشف عن إرادة المؤمن في افراغ عقد التأمين 
  .)121(من مضمونه

ويتوقف صحة او عدم صحة شروط الاستبعاد في هذا 
الاتجاه على مدى قيام هذه الشروط على سبب صحيح من 

 متى تجرد من عدمه، وعليه فأي شرط يرد في الوثيقة يعد باطلاً
  .سببه، سواء اعتبر من شروط الضمان، أو من شروط الاستبعاد

ويرى الفقه ان الاستناد الى فكرة السبب يقوم على مفهوم 
السبب وفقا للنظرية التقليدية التي هجرها الفقه والقضاء، 
وحتى لو أخذنا السبب بمفهوم الباعث الدافع وفقا للنظرية 

عذر القول بعدم مشروعية الباعث الحديثة في السبب فانه يت
لانه من غير المتصور ان يكون المؤمن قد . لدى المؤمن

قصد من إدراج شرط الاستبعاد ان يصل الى التخلص من 
. )122(التزامه بالضمان، وان كان مثل هذا الاحتمال وارداً

كل شرط وضعه المؤمن متى كان يقصد منه  ونحن نرى هدم
متى قصد التخلص من  أو حرمان المؤمن له من الضمان،

دفع التعويض الذي التزم به مقابل الأقساط التي قبضها من 
المؤمن له، أي أن التزام المؤمن له يجرد من السبب متى 

استبعد المؤمن حقوق التأمين للمؤمن له، وسندنا في هذا ما 
) 166 – 165(تضمنه القانون المدني الأردني في المادتين 

  .)123(باره شرط من شروط العقدالتي تبين السبب باعت
  

  المطلب الثالث
  الالتزام بالتبصير والمشورة والأمانة

يجب على طرفي عقد التأمين أن يكونا أمينين عند ابرام 
  :عقد التأمين

نجد أن عليه احاطة المؤمن له بجميع : فبالنسبة للمؤمن
ما يتعلق بشروط الوثيقة، خصوصا ما يتعلق بمحل ونطاق 

لأن المؤمن له قد لا يعلم بالنتائج التي يمكن أن عقد التأمين، 
ومن ثم وجب على المؤمن أن . تترتب على شروط الوثيقة

يكون أمينا مع المؤمن له وذلك عن طريق احاطته بجميع ما 
يتعلق بشروط الوثيقة، خصوصا فيما يتعلق بمحل ونطاق 
الضمان وذلك حتى يتمكن المؤمن له من الوقوف على محل 

أما إذا سكت المؤمن عن بيان هذه . )124(نطاقهالضمان و
الامور للمؤمن له، فعندئذ يعد السكوت تدليسا يبرر للمؤمن له 

من القانون المدني  144طلب فسخ العقد استناداً للمادة 
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو "الأردني التي نصت 

ملابسة تغريرا إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو 
مع مراعاة أن التغرير  )125(م بتلك الواقعة أو هذه الملابسةعل

وحده من حيث المبدأ لا يؤثر في صحة الرضا وإنما يجب ان 
من القانون المدني  145ينجم عنه غبن فاحش استنادا للمادة 

  .)126(الأردني
وبالنسبة لالتزام طالب التأمين بالتبصير والمشورة في 

طاق التأمين الجماعي على يقع في ن -:عقد التأمين الجماعي
طالب التأمين بان يلتزم بالتبصير والمشورة، وعليه يكون 

هذا الالتزام إذا قدم الى المشترك بيانات  المؤمن قد خالف
غير حقيقية، أو تفسيراً خاطئاً لنصوص المذكرة، وبوجه 
خاص إذا قصر في تبصير المشترك بالقرارات التي يتخذها 

وتطبيقاً . علم بها على طالب التأمينالمؤمن، والتي يقتصر ال
يجب على طالب " لذلك قررت محكمة النقض الفرنسية بانه 

التأمين أن يحيط المشترك في عقد التأمين الجماعي، على 
وجه الدقة، بالحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد، ويكون 
مسؤولاً عن النتائج التي تنتج عن الاعلام غير الدقيق، الذي 

المؤمن له في غلط بشأن طبيعة ونطاق الضمان ولحظة  يوقع
  .)127(سريانه

ويبقى التزام طالب التأمين الجماعي بالاعلام والمشورة 
في مواجهة المشترك أثناء سريان عقد التأمين وليس فقط 

  .وقت الاشتراك
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والسؤال الذي يطرح نفسه هل تكفي فكرة التدليس لحماية 
  المؤمن له في عقد التأمين؟

ا أن التدليس يقدم أحيانا الحماية للمؤمن له في مواجهة بين
اخلال المؤمن أو طالب التأمين بالالتزام بالتبصير والمشورة، 
مع مراعاة عدم جواز المبالغة في هذه الحماية، لان عقد 
التأمين يدخل احيانا ضمنا عقود الاذعان، لهذا تقل فيه فرص 

ع الافراد دون التدليس لأن طباعة شروطه وعرضه على جمي
تمييز بصورة تمكن المعروض عليه هذا العقد مراجعة 
شروطه، لهذا يصعب القول وجود أي شرط في عقد التأمين 

علاوة على أنه  )128(قد وضع لخداع الطرف الاخر في العقد
لا يصح القول بأن المؤمن قصد التدليس على المؤمن له عند 

التدليس كثيرا ومن ثم يصعب القول بوجود . )129(ابرام العقد
  .في عقد التأمين

والجدير بالذكر أنه يقع الالتزام بالتبصير والمشورة على 
المؤمن والمؤمن له والغير، وعليه لا يلتزم المؤمن مثلاً 
بمصروفات ترحيل المؤمن له لاعتبارات صحية إلى وطنه 
متى أغفل عن إعلام شركة التأمين عن وضعه الصحي، أما 

منة تعلم بهذا المرض فعندئذ عليها تحمل إذا كانت الجهة المؤ
  .مصروفات سفر وإقامة المؤمن له

  
  الفرع الثاني

  حماية المؤمن له في ضوء قواعد حماية المستهلك
يلاقي عقد التأمين تنافسا بين المؤمنين وبين المؤمن لهم، 
ونتيجة لاختلال توازن العقد داخل عقد التأمين نجد أن لقواعد 

ر في نطاق هذا العقد، باعتبار أن أحد حماية المستهلك أث
المتعاقدين أقوى اقتصادياً من المتعاقد الاخر، لهذا يقوم 

وهذا ما . الطرف القوي بفرض شروطه على المتعاقد معه
يفسر تدخل المشرع الفرنسي في العديد من القوانين ليحقق 
الحماية للمؤمن لهم المستهلكين من العقود التي يقدمها 

لى خلاف المشرع الأردني الذي نتمنى عليه المؤمنون، ع
تبني قانون حماية المستهلك خاصة أن عقد التأمين يجد قبولاً 
وازدهار في ميدان الحياة العلمية، وفيه تنافساً بين المؤمنين 
الذين يمتهنون تقديم هذه الخدمة بصورة احترافية ويتنافسون 

م من فيما بينهم في استقطاب المستهلكين للمنتج المقد
المؤمنين، ونتيجة لإخلال التوازي العقدي وإخلال عقد التأمين 
فإن تطبيق قواعد حماية المستهلك له الأثر الأكبر في نطاق 

خصوصاً وأن الطرف المؤمن في العقد يفرض  )130(هذا العقد
شروطه على المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف اقتصادياً 

سفية التي يضعها المؤمن في العقد لهذا نجده يقبل الشروط التع
  :مقدماً في العقد وتمثل هذا التدخل بالاتي

صدر هذا : لحماية المستهلك 10/1/1978تشريع  - أ
القانون لمواجهة الشروط التعسفية التي تدرج في العقود 

نشأت  36المبرمة بين المهنيين والمستهلكين وبموجب المادة 
حديد ما يعد لجنة الشروط التعسفية والتي لعبت دورا في ت

تعسفياً من الشروط ومن بينها شروط الاستبعاد، لهذا 
قائمة محددة لشروط  20/9/1985صدرعن هذه اللجنة في 

الاستبعاد، بحيث يستطيع المؤمن له أن يعرف بدقة ما هي 
  .المخاطر المستبعدة من نطاق الضمان

الصادر  60/92وتدخل المشرع الفرنسي في القانون رقم 
ف وضع حقوق المستهلك في مواجهة المهني بهد 1992عام 

أيا كان نشاطه، ففرض عليه بأن يحيط من يتعامل معه بكل 
  .111/1ما يتعلق بالخدمة التي يقدمها استناداً للمادة 

يمثل : بشأن الشروط التعسفية 1/1/1995تشريع  -ب
هذا التشريع مرحلة هامة من مراحل تطور تقنين الاستهلاك 

رص المشرع على أن يؤكد على تعسف الفرنسي وبموجبه ح
الشرط الذي يخلق اضراراً بالمستهلكين من حيث المضمون 
أو الاثر متى أخل بحقوق والتزامات أطراف العقد استناداً 

واستناداً لهذا القانون أصبحت شروط . 132/1للمادة 
الاستبعاد تعامل معاملة الشروط التعسفية لانها تخلق ميزة 

المؤمن وحده الذي يتقاضى أقساطاً غير مشروعة لصالح 
ونتمنى على المشرع الأردني عند إصدار قانون . دون مقابل

لحماية المستهلك الاستفادة من التجربة القانونية والفقهية 
  .والقضائية الفرنسية وغيرها من الدول الأجنبية والعربية

ونتمنى على القاضي أمام عدم وجود قانون يحمي 
وط التعسفية التي ترد في عقود التأمين المستهلكين من الشر

المعدة من المؤمن أن يبطل كل شرط يتضمنه عقد التأمين 
المبرم بين الجهة المؤمنة والمستهلكين متى تبين له أنه فرض 
بسبب التعسف في التفوق الاقتصادي للشركة المؤمنة والذي 

علاوة على تفسير أي . بموجبه منحت مزايا غير مبررة
صالح المؤمن له، ولجوء القاضي إلى هذه شرط مبهم ل

 240، 204الإجراءات جميعاً يجد فيها سنداً بأحكام المادتين 
علاوة على أنه قد يجد في . )131(من لقانون المدني الأردني

هذه الشروط ما يفسد التأمين مضمونه ومن ثم يقر بطلان 
هذه الشروط استناداً لقواعد العدالة، وسيجد في هذا المصدر 

أخذين بعين . )132(اساً قانونياً يستند إليه عند إصدار حكمهأس
الاعتبار أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على قاضي الموضوع 
متى استند لهذا المصدر ذلك أننا بصدد مسألة واقعية لا رقابة 

  .لمحكمة التمييز على قاضي الموضوع في هذه الحالة
ين في ونتمنى على رجال الفقه الأردني وجميع المختص

مجال العقود والتأمين والاقتصاد وعلى جمعية حماية المستهلك 
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الأردنية أمام عدم وجود قانون أردني يحمي المستهلكين في 
هذه المرحلة أن ينشطوا في سبيل الكشف عن الشروط التعسفية 
التي تتضمنها نماذج عقود التأمين المدرجة في الأسواق 

المهنة، وإعلام المستهلكين والمعدة مقدماً من المحترفين لهذه 
بهذه الشروط حتى يتم استبعادها من العقود مستقبلاً ولا ضير 
في عقد المؤتمرات والندوات العلمية التي يجب أن يتمخض 
عنها توصيات تطالب تبني تشريع يبطل بموجبه جميع الشروط 

  .التي تتضمنها عقود التأمين متى كانت تعسفية
من  924ردني في المادة ونعتقد أن لجوء المشرع الأ

القانون المدني إلى بطلان مجموعة من الشروط التي قد 
يتضمنها عقد التأمين يحقق الحماية للمؤمن له، وفي سبيل 
تحقيق الحماية للمؤمن له أصدر المشرع الأردني قانون 

والذي بموجبه  1999لسنة  33مراقبة أعمال التأمين رقم 
التأمين ويناط بها أنشئت هيئة متخصصة لتنظيم قطاع 

  .الإشراف على شركات التأمين
يتضح مما تقدم أن المشرع الأردني كان يهدف من حزمة 
هذه القوانين تخفيف الإذعان الذي يلحق بالمؤمن له، ولعل 
تعدد شركات التأمين في الأردن من شأنه التخفيف من طابع 

  .الإذعان الذي قد تلجأ له شركات التأمين
الحماية للمستهلك في هذا العقد يتحقق ونعتقد أن تحقيق 

من خلال إلزام شركة التأمين بأنه تصدر لكل نوع تأمين 
أنموذج يحدد فيه مجموعة من المعلومات محل التأمين، 
والمعلومات التي يجب أن يصرح بها المؤمن عليه، والآثار 
المترتبة على عدم التصريح بها، وأثر الإدلاء بمعلومات 

  .و عدم دقتهاتغاير الحقيقة أ
  

  ةـالخاتم
  

  :أفرز هذا البحث لنا ملاحظات واقتراحات
  فبالنسبة للملاحظات

بينا أنه يلزم لصحة الاستبعاد الاتفاقي من الضمان  -
توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية، فيلزم من الناحية 
الشكلية أن يكون الاستبعاد محل شرط خاص، وأن يكون 

ضوعية أن يكون شرط ويلزم من الناحية المو. واضحا
الاستبعاد محددا، ويضاف إلى هذه الشروط في مجال التأمين 
الجماعي ان يرد شرط الاستبعاد في مذكرة التبصير، لأنه لا 
يحتج على المشتركين إلا بالشروط الواردة فيها بالرغم من 

  .التعارض الواردة فيها مع شروط عقد التأمين الجماعي
ية قد تقترب مع الاستبعاد وبينا ان هناك أنظمة قانون

فميزنا بينه وبين السقوط ونظام وقف . الاتفاقي من الضمان

وميزنا بين هذا النظام عن شرط ضمان الخطر . الضمان
  .وعن تفاقم الخطر

وبينا في معرض حماية المؤمن له في مواجهة شروط 
الاستبعاد الاتفاقي ضرورة تحقيق هذه الحماية في عقد التأمين 

  .قواعد العامة في العقد، وقواعد حماية المستهلكفي ضوء ال
يلاحظ مما تقدم أنه توجد مجموعة من الوسائل القانونية 
التي يمكن من خلالها إبطال شروط الاستبعاد الواردة في 

  .عقد التأمين المعد من المؤمن
  

  :وبالنسبة للمقترحات
ضرورة ان يتولى المشرع الأردني اصدار قانون حماية  -

لك، لأن المؤمن له سيجد فيه الحماية من شروط المسته
الاستبعاد الاتفاقي من ضمان الاخطار التي يفرضها 
المؤمن على المؤمن له في عقد التأمين، خاصة أن عقد 
التأمين يجد قبولاً وازدهاراً في ميدان الحياة العلمية، وفيه 
تنافس بين المؤمنين الذين يمتهنون تقديم هذه الخدمة 

ترافية ويتنافسون فيما بينهم في استقطاب بصورة اح
المستهلكين للمنتج المقدم من المؤمنين، ونتيجة داخل عقد 
التأمين فإن تطبيق قواعد حماية المستهلك له الأثر الأكبر 
في نطاق هذا العقد خصوصاً وأن الطرف المؤمن في 
العقد يفرض شروطه على المؤمن له باعتباره الطرف 

في العقد لهذا نجده يقبل الشروط الضعيف اقتصادياً 
  .التعسفية التي يضعها المؤمن مقدماً في العقد

ونتمنى على رجال الفقه الأردني وجميع المختصين في  -
مجال العقود والتأمين والاقتصاد وعلى جمعية حماية 
المستهلك الأردنية أمام عدم وجود قانون أردني يحمي 

ا نماذج عقود المستهلكين في هذه المرحلة أن ينشطو
التأمين المدرجة في الأسواق والمعدة مقدماً من المحترفين 
لهذه المهنة، وإعلام المستهلكين بهذه الشروط حتى يتم 
استبعادها من العقود مستقبلاً ولا ضير في عقد 
المؤتمرات والندوات العلمية التي يجب أن يتمخض عنها 

شروط توصيات تطالب تبني تشريع يبطل بموجبه جميع ال
  .التي تتضمنها عقود التأمين متى كانت تعسفية

وأن يعيد المشرع الأردني النظر في تحديد قيمة التأمين الذي  - 
تلزم به الجهة المؤمنة بدفعه للمتضرر من جراء الحادث بما 
يتناسب مع الضرر اللاحق بالمضرور خصوصا وأن 
المشرع الأردني زاد في أقساط التأمين، وكان عليه في 

رنا ان يزيد في مقدار الضمان الذي يجب على شركة نظ
التأمين ان تدفعه للمتضرر من الحادث بما يتناسب مع 
الضرر، خصوصا إذا كان المتسبب بالحادث فقير الحال ولا 
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  .يستطيع ان يغطي قيمة هذا الضمان
لا يجوز " النص عند تعديل القانون المدني الاردني بأنه  -

بالشروط المتعلقة بالبطلان أو  الاحتجاج على المؤمن له
بالسقوط إلا إذا أبرزت بطريقة واضحة، كأن تكتب 

  .بحروف أكبر حجماً أو أكثر ظهوراً
من القانون المدني الأردني بأن  924/1تعديل أحكام المادة  -

ذلك أننا " الاستبعاد"بعبارة " السقوط"يستعاض عن عبارة 
  .وطبصدد حالة من حالات الاستبعاد وليس السق

  
  

  الهوامـش
  
من القانون المدني الاردني هذا العقد ) 920(عرفت المادة  )1(

التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له " بأنه 
أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من 
المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة 

و تحقق الخطر المبين في وقوع الحادث المؤمن ضده أ
العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها 

وقررت محكمة التمييز الأردنية في ". المؤمن له للمؤمن
عدالة  10/10/2010فصل  608/2010القضية رقم 

من القانون المدني أن  920و  202/1يستفاد من المادتين "
العقد وأن المؤمن له ملزم بدفع الأقساط المحددة في 

المؤمن ملزم بدفع مبلغ المال او الأقساط المحددة في عقد 
التأمين وقد استقر قضاؤنا على أن التعويض الواجب دفعه 
بالنسبة لتأمين السيارات في حالة تحقق الضرر هو الفرق 

  .بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث
  : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية

التأمين عقد يلتزم " 747القانون المدني المصري المادة  -
المؤن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد 
الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً 
مرتباً أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو 

لخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة تحقق ا
  ".مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التأمين عقد يلتزم " 773القانون المدني الكويتي المادة  -
المؤمن بمقتضاه ان يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، 
مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي أخر، 

وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، في حالة 
 -2. وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن
  .ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطاً أو دفعة واحدة

تطابق في صياغتها القانون  1072القانون اليمني المادة  -
  .المدني الاردني

 1026/1قانون المعاملات المدنية الاماراتي المادة  -
التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة "

الاخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن 
له الى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة 
تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن 

ط التأمين لصالحه إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشتر
  ".مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي حق مالي أخر

 381/2009قررت محكمة التمييز في القضية ذات الرقم  )2(
من القانون  933اعتبرت المادة  23/8/2009فصل 

المدني المؤمن مسؤولاً في التأمين ضد الحريق عن 
ة الأضرار الناشئة عن الحريق والأخرى التي تكون نتيج

حتمية للحريق وكذلك التي تلحق بالأشياء للمؤمن عليها 
 .بسبب الوسائل المعتمدة لإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق

  :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية
قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المادة 

  ".تطابق في صياغتها القانون المدني الأردني"  1037/1
يكون المؤمن " 768ون المدني المصري المادة القان

مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير 
وكذلك يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة من . المتعمد

أما الخسائر والاضرار  -2. حادث مفاجئ أو قوة قاهرة
التي يحدثها المؤمن له عمدا او غشا، فلا يكون المؤمن 

 ".ق على غير ذلكمسؤولا عنها ولو اتف
تطابق في صياغتها " 1085/1القانون المدني اليمني المادة 

  ".القانون المدني الأردني
راجع عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون  )3(

عقود "القسم الثاني عقود الغرر  7المدني الجديد، ج
، دار "المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين

، 1227 – 1222ص  600بية، القاهرة فقرة النهضة العر
جلال محمد ابراهيم، التأمين دراسة مقارنة، دار النهضة 

عبد القادر . 232ص  146فقرة  1994العربية، سنة 
العطير التأمين البري في التشريع الاردني دار الثقافة، 

  .340 – 338ص  189فقرة  1995عمان الاردن، ط 
يكون المؤمن مسؤولاً "صت التي ن 934/1استنادا للمادة  )4(

عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو 
من قانون ) 1038(وهو ما أخذت به المادة ". المستفيد

المعاملات الاماراتي التي تطابق في صياغتها القانون 
من القانون المدني  768ونصت المادة . المدني الأردني

لأضرار الناشئة يكون المؤمن مسؤولاً عن ا -1"المصري 
وكذلك يكون مسؤولاً . عن خطأ المؤمن له غير المتعمد

. عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجىء أو قوة قاهرة
أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمد أو  -2

غشاً، فلا يكون المؤمن مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير 
الحريق هو ان والخطأ العمدي في مجال التأمين من ". ذلك

يلجأ المؤمن له قصداً لاحراق المنزل المؤمن عليه آملاً في 
راجع . الحصول على مبلغ التأمين المذكور في عقد التأمين
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ص  193العطير فقرة . 232ص  146جلال ابراهيم فقرة 
344 – 345.  

يكون المؤمن مسؤولاً عن " التي نصت  935استنادا للمادة  )5(
فيه تابعوا المؤمن له ايا كان  اضرار الحريق الذين تسبب

من قانون ) 1040(وهو ما أخذت به المادة ". نوع خطئهم
المعاملات الاماراتي المطابقة في صياغتها للقانون الاردني 

" من القانون المدني المصري التي نصت  769والمادة 
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الاشخاص 

عنهم، مهما يكون نوع  الذي يكون المؤمن له مسؤولاً
. 232ص  146راجع جلال ابراهيم فقرة ". خطئهم ومداه

  .246 – 345العطير 
ولا يكون المؤمن "التي نصت  934/2استنادا للمادة  )6(

مسؤولاً عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد 
وهو ما أخذت به ". عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك 

قانون المعاملات الاماراتي المطابقة في من ) 1039(المادة 
العطير . راجع د. صياغتها لاحكام القانون المدني الأردني

وقررت محكمة التمييز الأردنية في . 346ص  193فقرة 
يستفاد "عدالة  28/5/2007فصل  433/2007القضية رقم 

من القانون المدني ووفقاً لما  935و 933من المادتين 
كمة التمييز أن المؤمن والمدعى استقر عليه قضاء مح

عليها مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحريق المؤمن 
عنه حتى لو حصل بخطأ المؤمن له أو المستفيد أو خطأ 
تابعي المؤمن له أياً كان نوع خطأهم، وأن إعفاء المؤمن 
يكون فقط عند وجود غش أو تعمد للحريق، ولا يعمل 

الذي تذرع به المدعى عليها بالشرط الوارد في عقد التأمين 
إذا قام المؤمن له أو من ينوب  -هـ(لإعفاءها من التأمين 

عنه بأعمال الإنشاء أو التصليح أو التغيير أو الهدم أو 
البناء في العقار أو التركيبات أو الأثاث المؤمن عليه أو 
الموجودة داخل العقار او في أي جزء منه كأعمال اللحام 

ة والتمديدات الكهربائية أو أية مشابهة والنجارة والحداد
لمخالفته نص ..." يكون من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه

من القانون المدني وملزمة بدفع  935و 934المادتين 
وأيضاً ما قررته في التمييز ". التعويض بعد الإثبات

  ".عدالة 16/5/2006فصل  3999/2005
المؤمن من يبرأ "التي نصت  944/1استنادا للمادة  )7(

التزاماته إذا تم التأمين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن 
ونصت المادة ". له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه

يبرأ "من قانون المعاملات الاماراتي على أنه  1049/1
المؤمن من التزاماته إذا تم التأمين على حياة شخص آخر 

و وقعت وتسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص أ
وهذا ما نصت عليه المادة " الوفاة بتحريض من المؤمن له

وتبرأ ذمة المؤمن " من القانون المدني الكويتي  801/2
قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح 

. راجع د". حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له
  .326 – 324ص  176العطير فقرة 

واخذت . من القانون المدني الاردني 944/2ة استناداً للماد )8(
من قانون المعاملات الاماراتي بهذا  1049/2المادة 

الاتجاه إلا أنها تشترط ان يتسبب الشخص في وفاة المؤمن 
وفي غير ذلك فأحكام هذه المادة تتفق في . له عمدا

راجع العطير فقرة . صياغتها مع القانون المدني الأردني
  .326 – 325ص 176

على ان القانون . 232ص  146راجع جلال ابراهيم فقرة  )9(
قد ينص على شمول التأمين للخطر، حتى لو تحقق بسبب 
معين، وعندئذ لا يجوز الاتفاق على استبعاد تحقق الخطر 
بهذا السبب من نطاق الضمان، ومثال ذلك أن المؤمن 
مسؤولاً في التأمين ضد الحريق، عن الاضرار التي تكون 

من القانون  933/2مية للحريق، استناداً للمادة نتيجة حت
عن "ويسئل المؤمن ضد الحريق أيضا . المدني الاردني

ضياع الاشياء المؤمن عليها أو اختفائها اثناء الحريق ما لم 
من  933/4استناداً للمادة ". يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة

 766/3وهو ما أخذت به المادة . القانون المدني الأردني
من القانون  1085/4من القانون المدني المصري، والمادة 

  .المدني اليمني
راجع برنامج  31/8/2006فصل  445/2006القضية رقم  )10(

 527/1986وقررت أيضاً في التمييز . عدالة الالكتروني
عدالة يستفاد من نص المادة  15/7/1986عدالة فصل 

 التي تنص على بطلان الشرط(من القانون المدني  924
الوارد في وثيقة التأمين الذي يقضي بسقوط الحق في 
التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالف على 

أن الجنايات والجنح العمدية ) جناية أو جنحة قصدية
مستثناة بحكم القانون من التأمين حتى لو لم يستثنيها 

مد المؤمن في عقد التأمين إذ لا يجوز التأمين من الخطأ الع
أما بالنسبة للجرائم غير العمدية . لأنه مخالف للنظام العام

فإنه إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه 
. المؤمن له مخالفاً للقوانين كان الاستثناء باطلاً ولا يعتد به

وعليه فإن الشرط الذي يرد في وثيقة التأمين ويقضي بعدم 
تعويض عن الأضرار مسؤولية شركة التأمين من دفع ال

الناتجة عن مخالفة السرعة الزائدة يعتبر شرطاً باطلاً ولا 
يعفي شركة التأمين من المسؤولية التي تنجم عن قيادة 
السيارة بسرعة زائدة لأن جريمة قيادة السيارة بسرعة 

  .زائدة هي من الجرائم غير العمدية
وهو ما قررته محكمة التمييز في القضية رقم  )11(

إذا استثنت (عدالة  22/4/2008فصل  661/8/2008
وثيقة التأمين الأضرار التي تلحق بركاب المركبة 
الخصوصية إذا كانت هي المتسببة بالحادث، فإن هذا العقد 
لا يغطي ركاب المركبة الخصوصي لأنهم لا يعتبروا من 

 29د من نظام التأمين الإلزامي رقم /3الغير حسب المادة 
وحيث اشتمل . يخ حصول الحادثالساري بتار 1985لسنة 

عقد التأمين على عدة استثناءات منها ما ورد تحت بند 
تغطية أضرار الغير واستثنت الأضرار التي تلحق بسائق 
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وركاب المركبة الخصوصية إذا كانت هي المتسببة بوقوع 
الحادث وحيث أن مورث المدعين كان يركب عند حصول 

وصي فلا يعتبر من الحادث الذي تسبب بوفاته بسيارة خص
د من نظام التأمين /3الغير بالمعنى المقصود في المادة 

الإلزامي ويعتبر مستثنى من استحقاقه للتعويض حسب 
صراحة العقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين ولا يعتبر هذا 

مدني طالما أنه لا يخالف  924الشرط مخالفاً لأحكام المادة 
حكمة الاستئناف للنتيجة القانون أو النظام وحيث توصلت م

التي توصلنا إليها فإن هذه الأسباب لا ترد على قرارها 
وهو ما قررته في . المطعون فيه مما يستوجب ردها

فصل  3659/2009القضية التمييزية الحقوقية رقم 
عدالة إذا كان المدعي يملك المركبة موضوع  5/4/2010

اً شاملاً لدى الدعوى بتاريخ الحادث وأنها كانت مؤمنة تأمين
المدعى عليها بتاريخ الحادث للقاطرة بمبلغ ثلاثين ألف 
دينار وللمقطورة بمبلغ عشرة آلاف دينار فأن الاجتهاد 
القضائي قد استقر على أن الشروط والاستثناءات الواردة 
في عقد التأمين والتي تستثنى نقصان القيمة وفوات المنفعة 

ة التصليح باطلة والمتمثلة ببدل عطل السيارة عن مد
من القانون المدني لأنها تهدف  924بمقتضى نص المادة 

إلى إسقاط حق المؤمن له أو الانتقاص منه وتتعارض 
والغاية التي من أجلها شرع عقد التأمين في شروط تعسفية 

هيئة عامة  724/2003تمييز حقوق (غير واجبة الاعمال 
ة وعليه يكون ما توصلت إليه محكم) 816/2007و 

الاستئناف بإلزام المدعى عليها بنقصان قيمة السيارة وبدل 
العطل عن فترة التصليح واقعاً في محله وموافقاً للقانون 

  .والاجتهاد القضائي
وهو ما قررت محكمة التمييز الأردنية في القضية  )12(

إذا كان التأمين (عدالة  29/1/2008فصل  2180/2007
قر اجتهاد محكمة موضوع الدعوى هو تأمين شامل فقد است

التمييز على أن ما يستحقه المؤمن له عند وقوع حادث 
للمركبة المؤمنة هو نقصان قيمتها الذي يحسب وفقاً 
للمعادلة التي استقر عليها الاجتهاد وهو الفارق بين قيمة 
المركبة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وأن 

ن نقصان الاتفاق على عدم مسؤولية لشركة التأمين ع
مدني  924القيمة هو شرط تعسفي باطل وفقاً للمادة 

انظر (ويخرج عقد التأمين عن مفهومه والغاية منه 
 1894/2005و 221/2006قرارات تمييز 

 3563/2009وقررت في القضية رقم ). 3153/2004و
جرى الاجتهاد القضائي على أن شركة  19/4/2010فصل 

كامل الأضرار التي التأمين ملزمة بتعويض المتضرر عن 
لحقت بسيارته ومن ذلك نقصان قيمة المركبة وبدل 
تعطيلها أثناء فترة التصليح وإن الشروط الواردة في عقد 
التأمين والتي تعفي شركة التأمين نفسها من دفع الأضرار 
المتمثلة بنقصان القيمة وفوات الكسب أثناء فترة التصليح 

الشركة من تغطية هي شروط تعسفية الغاية منها إعفاء 

الأضرار المضمونة عليها ومخالف لمقتضيات المادة 
من القانون المدني ذلك لأن نقص القيمة وفوات  924/3

الكسب يقع ضمن دائرة الضرر الذي اصاب السيارة 
المؤمنة لدى شركة التأمين ويكون حكماً مشمولاً بعقد 
التأمين وإن إعمال هذا الشرط يؤدي على إهدار الحق 

ضرور في التعويض وإن ذلك يتعارض مع غايات الم
القانون ويفقد التأمين من أثره وإن شركة التأمين ملزمة 
بأن تدفع للمؤمن له مالك السيارة المضرورة بدل نقصان 

فصل  2127/2009وتمييز . القيمة وفوات المنفعة
  .عدالة 27/8/2009

أحمد . 1238ص 607فقرة  7راجع السنهوري الوسيط ج )13(
، توفيق فرج، القواعد 139ص 150ين فقرة شرف الد

 216فقرة  1994سنة  1العامة في التأمين، عقد التأمين ج
  .499ص

من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  12نصت المادة  )14(
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار " 1930يوليه سنة  13

الناشئة من الحوادث الفجائية أو التي يسببها خطأ المؤمن 
" ا استبعد في وثيقة التأمين استبعاداً واضحاً محددله، إلا م

فالتحديد الدقيق للاستثناء هو المحدد والواضح على حد 
فقرة  7قول المشرع الفرنسي راجع السنهوري الوسيط ج

  .1238ص 607
  .238ص  151راجع جلال ابراهيم، مرجع سابق، فقرة  )15(
 64راجع محمد ابراهيم دسوقي التأمين من المسؤولية فقرة  )16(

ص  151، جلال ابراهيم، مرجع سابق فقرة 173ص 
قارن ما قررته محكمة التمييز في القضية رقم . 238
يستفاد "عدالة التي قررت أنه  15/7/1986فصل  527/86

من القانون المدني التي تنص على  924من نص المادة 
بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين الذي يقضي بسقوط 

بسبب مخالفته القوانين إلا إذا انطوت الحق في التأمين 
المخالفة على جناية أو جنحة قصدية أن الجنايات والجنح 
العمدية مستثناه بحكم القانون من نطاق التأمين أي عمل 
يأتيه المؤمن له مخالفاً لقوانين كان الاستثناء باطلاً ولا 
يعتد به، وعليه فان الشرط الذي يرد في وثيقة التأمين 

دم مسؤولية شركة التأمين من دفع التعويض عن ويغطي بع
الأضرار الناتجة عن مخالفة السرعة الزائدة يعتبر شرطاً 
باطلاً ولا يعفي شركة التأمين من المسؤولية، التي تنجم 
عن قيادة السيارة بسرعة زائدة هي من الجرائم غير 

  .العمدية
برنامج  5/1/2005فصل  272/2004راجع القضية  )17(

وقرار محكمة التمييز في القضية . ترونيعدالة الالك
إذا كانت مسؤولية (عدالة  3/2/2008فصل  1647/2007

الحادث على عاتق سائق السيارة المؤمنة لدى المميزة، 
وحيث أن مورث المدعين هو من الغير فإن عثور مادة 
الكحول بنسبة عالية بعد أخذ عينة من كبد السائق لا يحرم 

ميزة بجبر الضرر الذي أصابهم المدعين من مطالبة الم
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) 29(من نظام التأمين الإلزامي رقم ) ب/11(عملاً بالمادة 
الساري بتاريخ وقوع الحادث ولأن المادة  1985لسنة 

مدني نصت على بطلان الشرط الذي يقضي ) 924(
بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا 

  .انطوت المخالفة على جناية أو جنحة
  .239ص 151راجع جلال ابراهيم، مرجع سابق، فقرة  )18(
 1982مجلة نقابة المحامين لسنة  465/81راجع تمييز  )19(

  .368ص
ب يقع باطلاً /784وأخذ القانون المدني الكويتي في المادة  )20(

كل شرط  -ب: ما يرد في الوثيقة من الشروط الاتية
تعسفي يتبين انه لم لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن 

من القانون المدني  750/5وهو ما أخذت به المادة ". همن
من القانون المدني اليمني،  1076/5المصري، والمادة 

من قانون المعاملات المدني ) هـ/1028(والمادة 
الاماراتي وقد أخذ القضاء الاردني ممثلاً بمحكمة التمييز 

فصل  2621/2003ببطلان الشرط التعسفي راجع تمييز 
  نامج عدالة  بر 5/11/2003

راجع ما قررته محكمة التمييز في القضية رقم  )21(
عدالة وهو ما قررته في  6/5/2008فصل  3017/2007

يستفاد من (عدالة  6/5/2008فصل  3017/2007القضية 
لسنة ) 29(من نظام التأمين الإلزامي رقم ) أ/11(المادة 
يجوز " أنه  –الذي تم تنظيم عقد التأمين في ظله  1985
التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد  لشركة

ما دفعته من تعويض إلى الغير إذا كان السائق غير 
وحيث أن . مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث

المدعى عليه لم يكن مؤهلاً لقيادة المركبة التي كان يقودها 
وقت وقوع الحادث وتسبب بالأضرار لسيارة المدعوة 

مخالفته أولويات المرور فإن من حق بسبب ... باسمه
شركة التأمين والتي قامت بدفع التعويض للمتضررة 

 –صاحبة السيارة الداتسون الرجوع على سائق السيارة 
وأن النص الوارد في المادة . بما دفعته –المدعى عليه 

المشار إليه لا يعتبر شرطاً تعسفياً إذ هو نص في ) أ/11(
من القانون المدني لأن ) 924(ادة نظام لا يخالف أحكام الم

المذكورة أجازت لشركة التأمين الرجوع ) 11(نص المادة 
بما دفعته على السائق غير المرخص لسوق المركبة التي 
كان يقودها وقت وقوع الحادث ويستوي في ذلك أن يكون 
السائق غير مرخص إطلاقاً أو أنه مرخص لسوق مركبة 

لتي كان يقودها وقت الحادث من فئة أقل من فئة المركبة ا
 955/2007تمييز حقوق (كما هو حال المدعى عليه 

وحيث ثبت لمحكمة ). 2004/ 3130و 2006/ 389و
الاستئناف أن المدعى عليه كان يقود المركبة العمومي 
العائدة له برخصة سوق خصوصية إلا أنها قضت بعدم 

ة حق المدعية في الرجوع عليه بما دفعته لصاحبة السيار
المتضررة فإنها قضت على خلاف التطبيق القانوني السليم 
وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، مما شكل معه 

الطعن مطعناً وارداً على القرار المطعون فيه وتوجب 
وقررت أيضاً في القضية التمييزية رقم . نقضه
  .24/1/2002فصل  183/2002

لزامي أنه من نظام التأمين الإ 11يستفاد من المادة . 1
يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له السائق 
لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في الحالتين 

إذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت : التاليتين
وقوع الحادث، إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل 

  .سائق المركبة
المدني تنص على  من القانون 924يستفاد من المادة . 2

  :أنه يقع كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب  -1

مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة 
وحيث أن المخالفتين التي ارتكبهما السائق . قصدية

 67شاة خلافاً للمادة والمتمثلة بمخالفة أولويات المرور للم
من قانون السير ومخالفة شروط الرخصة خلافاً للمادة 

من قانون السير لا تنطوي أي منهما على جنحة  68/10
قصدية لأن الجرائم القصدية هي التي يريد بها الجاني 
الفعل ونتيجة معاً بحيث تتجه إرادته إلى العمل الذي قام به 

ي على ذلك أن المخالفتين وينبن. والنتيجة التي تترتب عليه
المذكورتين بقانون السير التي ارتكبها السائق المذكور لا 

  .تنطويان على جنح قصدية
على البينة "من القانون المدني الاردني  77 استناداً للمادة )22(

وهذا ما أخذت به المادة ". من ادعى واليمين على من أنكر
صياغتها  من قانون المعاملات الاماراتي المطابقة في 117

  .للقانون الأردني
الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه " التي نصت  )23(

من قانون المعاملات  113وقد نصت المادة ". وللمدين نفيه
  ".على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه"الاماراتي أن 

وهو ما . من القانون المدني الاردني 924/3استنادا للمادة  )24(
  . من قانون المعاملات الاماراتي 1028اخذت به المادة 

  : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )25(
تطابق في  1027قانون المعاملات الاماراتي المادة  -

لقانون المدني المصري ا. صياغتها القانون المدني الأردني
يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية ". 749المادة 

  ".وقوع خطر معين مشروعة تعود على الشخص من عدم
يقع التأمين من  776القانون المدني الكويتي المادة  -

الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية 
  .وأخذ بهذا الاتجاه. مشروعة

بعد أن اقر في  1074القانون المدني اليمني في المادة  -
لا يجوز أن يكون محلا للتأمين كل ما " بأنه  1073المادة 

  ".مع أحكام الشريعة الاسلامية والنظام العاميتعارض 
  .233جلال ابراهيم، مرجع سابق، ص )26(
وأشرنا أن . 234 – 233جلال ابراهيم، مرجع سابق، ص )27(

محكمة التمييز الاردنية قررت في القضية رقم 
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والمنشور في برنامج  15/8/1986فصل  527/1986
بطلان شرط عدم مسؤولية شركة التأمين عن "عدالة 
السرعة الزائدة، لأن هذه المخالفة من الجرائم غير  مخالفة
  ". العمدية

  :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )28(
تبرأ ذمة المؤمن  756/1القانون المدني المصري المادة  -

من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن 
على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول 

القانون المدني ". ليهم مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمينا
ياغتها القانون تطابق في ص" 1095/1اليمني، المادة 
  ".المدني الاردني

  :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )29(
لا يلتزم  -1" 1048قانون المعاملات الاماراتي المادة  -

له وعليه ان  المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن
إلا . يرد إلى المستفيد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين

إذا اثبت المستفيد ان الانتحار لم يكن مقصودا به استحقاق 
وفي هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط . مبلغ التأمين

فإذا  -2مخصوما منها ما يلزم خصمه من مصروفات، 
و عن أي سبب كان الانتحار عن غير اختيار أو ادراك أ

يؤدي إلى فقدان الارادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل 
وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن . التأمين المتفق عليه

  ".كان فاقد الارادة وقت الانتحارعلى حياته 
تطابق في  1095/2القانون المدني اليمني المادة  -

  .صياغتها أحكام القانون المدني الاردني
فاذا كان سبب " 756/2ني المصري المادة القانون المد -

الانتحار مرضاً أفقد المريض ارادته، بقي التزام المؤمن 
وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته . قائماً بأكمله

وعلى المستفيد ان يثبت أن المؤمن على . مات منتحراً
  ".حياته كان وقت انتحاره فاقداً الارادة

  .363راجع أشرف سيد ص  )30(
د صدر عن محكمة النقض الفرنسية حكمين متعارضين فق )31(

ففي الاول ذهب أن الشرط الذي يدرجه المؤمن بشأن 
التأمين على بضائع من خطر السرقة والذي بموجبه يلزم 
لمنع الضمان ان تكون شاحنة البضائع في حالة توقف وأن 
تكون مزودة بقفل أمان يقر المؤمن بصلاحيته وعلى أن 

ني محترف مراعيا الاصول الفنية في يركب من خلال مه
فعندئذ نكون بصدد شرط استبعاد لانه حرم المؤمن . تركيبه

له من الاستفادة من الضمان في حالة عدم مراعاة 
وقضت في حكم . الضوابط والاصول التي حددها الشرط

خر ان الضمان لا يغطي سوى السرقات التي تقع داخل آ
بها مزودة باقفال امان، الاماكن المغلقة والتي تكون ابوا

ذلك أن هذا الشرط هو شرط ضمان لا استبعاد راجع 
  .270 – 269أشرف سيد مرجع سابق ص

  .372راجع أشرف سيد مرجع سابق ص  )32(
ان الشرط  6/11/2001قررت محكمة النقض الفرنسية  )33(

م لا الذي يحدد بدء سريان الضمان لا يعد استبعاداً ومن ث
من قانون  112/4 ،113/1يخضع لاحكام المادتين 

  . 377 - 376التأمين، اشرف سيد ص
  :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )34(

يلتزم "جـ /1032قانون المعاملات الاماراتي المادة  -
وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد  -المؤمن له ج

  ".من أمور تؤدي إلى زيادة هذه الاخطار
تطابق في  1079/3دة القانون المدني اليمني الما -

  .صياغتها للقانون المدني الاردني
يلتزم المؤمن له " ب /790القانون المدني الكويتي المادة  -

أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من  - بما يأتي ب
ظروف من شانها أن تؤدي الى زيادة المخاطر وذلك فور 

 617فقرة  7راجع السنهوري الوسيط ج". علمه بها
  .1257 – 1256ص

، نزيه 1256ص  617فقرة  7راجع السنهوري الوسيط ج )35(
  .171ص 1998الصادق المهدي، عقد التأمين، 

  .582راجع جلال ابراهيم ص )36(
ص  624 – 620فقرة  7راجع السنهوري الوسيط ج )37(

1264 – 1268.  
سعد واصف، التأمين من المسؤولية، دراسة في عقد النقل  )38(

جامعة القاهرة ص  البري، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق
356 .  

السنهوري الوسيط . 584، ص 355جلال ابراهيم، فقرة  )39(
  .1284 – 1270ص  630 – 626فقرة  7ج

  .142سيد منتصر، ص  )40(
  . 143سيد منتصر، ص  )41(
. 747ص 468راجع جلال ابراهيم مرجع سابق فقرة  )42(

  .1329 – 1328ص 650فقرة  7السنهوري الوسيط ج
  .749ص 470ة راجع جلال ابراهيم مرجع سابق فقر )43(
 – 447ص  469راجع جلال ابراهيم مرجع سابق فقرة  )44(

 – 1329ص 651فقرة  7السنهوري الوسيط ج. 448
1331.  

. 750 – 749ص  471راجع جلال ابراهيم فقرة  )45(
  .1330ص) 1(هامش  7السنهوري الوسيط ج

وأيضاً السنهوري . 750ص 471راجع جلال ابراهيم فقرة  )46(
  .1330ص ) 1(هامش  7الوسيط ج

حكام التأمين، دراسة مقارنة، عقود الغرر وموقف أ )47(
الشريعة الإسلامية منها، مبادئ وأركان التأمين، عقد 
التأمين البحري والبري، التأمين الإلزامي الإجباري من 
المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، طبعة 

  . 345، ص2011
غازي . 751 – 750ص  472راجع جلال ابراهيم فقرة  )48(

 782فقد نصت المادة  345بو عرابي، مرجع سابق، ص أ
لا يجوز الاحتجاج "من القانون المدني الكويتي على انه 

على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو 
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بالتحكيم، إلا إذا ابرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب 
  . بحروف أكثر ظهور او أكبر حجماً

، راجع جلال 346ق، ص غازي أبو عرابي، مرجع ساب )49(
وأيضاً السنهوري الوسيط . 751ص  472ابراهيم فقرة 

  .1330ص) 1(هامش  7ج
  .752 – 751ص 472راجع جلال ابراهيم فقرة  )50(
ويقول في ذات  752ص  472راجع جلال ابراهيم فقرة  )51(

أن القانون الكويتي خرج  -  753 – 752ص  -المؤلف 
ذلك عند ما لم فيما يتعلق بالاستبعاد عن هذه القاعدة، و

يجز للمؤمن أن يحتج على المضرور في التأمين من 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ببعض الشروط 
التي هي في تحليلها النهائي شروط استبعاد وذلك بقصد 

من  76و 75وبيان ذلك ان المادتين . حماية المضرورين
. م - :اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنصان على الاتي

يجوز ان تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن "  75
له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض 
مع نصوص قانون المرور وقراراته، فاذا أخل المؤمن 
بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه 

يجوز " 76م" لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض
أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من  للمؤمن

إذا أثبت ان التأمين قد عقد  -أ: تعويض في الحالات الاتية
بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع 
جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على 

استعمال المركبة في غير  - ب. سعر التأمين أو شروطه
رض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع الغ

حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو 
إذا ثبت ان قائد المركبة سواء كان  -ج. اختبارات السرعة

المؤمن له أو شخص أخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث 
وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول 

إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له او  - د .الخمور
شخص أخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة 

إذا ثبت ان الوفاة أو الاصابة قد  -هـ. لنوع المركبة
نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق 

أنه  -  753ص  -ويقول في ذات المؤلف". اضرار
تين المادتين نجد أنها بالتدقيق في الحالات الواردة بها

تنطوي على حالات استبعاد من نطاق التأمين، وبالرغم من 
ذلك لم يجز القانون للمؤمن أن يحتج بها في مواجهة 

من ذات  77المضرور حماية له، وفي ذلك تنص المادة 
لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً " اللائحة 

ضرور قبله ويجب للمادتين السابقتين أي مساس لحق الم
". على هيئة التأمين أداء التعويض المطلوب كاملاً له

ومعنى ذلك أنه إذا كانت حالات الاستبعاد هذه لا يحتج بها 
على المضرور، ويلتزم المؤمن في مواجهته بأن يدفع له 
التعويض المطلوب، فهو يملك بعد ذلك ان يرجع على 

ا المضرور المؤمن له ليسترد منه ما قد يكون أداه لهذ

  ". بشرط أن يكون الطرفان قد اتفقا على ذلك في الوثيقة
السنهوري  754 – 753، ص472جلال ابراهيم فقرة  )52(

غازي أبو عرابي، . 1330ص ) 1(هامش  7الوسيط ج
  .345مرجع سابق، ص

 7السنهوري الوسيط ج. 754ص  472جلال ابراهيم فقرة  )53(
  .1330ص ) 1(هامش 

الاستبعاد الاتفاقي التي  والجدير بالذكر أن شروط صحة )54(
نتعرض لها لا يشترط توافرها في الاستبعاد القانوني، 

. ومثاله أن القانون يحظر تأمين الخطأ العمدي للمؤمن له
  ).234ص  147راجع جلال ابراهيم فقرة (

وهي المحرر الكتابي الموقع من المؤمن والذي يتحمل  )55(
هيم، بموجبه ضمان خطر معين وبشروط معينة، جلال ابرا

ص  71العطير فقرة . 507ص  311مرجع سابق، فقرة 
121.  

وهي ما درج عليه العمل من قيام أطراف الوثيقة بتحريره  )56(
كملحق لها إذا قرروا النيل من احكامه سواء بالاضافة أو 
التعديل، ولا يشترط في هذا الملحق شكلاً معيناً ما لم يتفق 

ر منفصل بين الاطراف على غير ذلك، فقد يكون في محر
عن الوثيقة او مجرد تأشير على هامشها، كما يمكن أن يتم 

راجع . عن طريق الهاتف او البرق أو التلكس أو الفاكس
الاحكام العامة لعقد التأمين، . محمد حسام محمود لطفي

سنة  2دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ط
  .133ص 77العطير فقرة . 130 – 127ص  1990

  .237ص 151ابراهيم، مرجع سابق، فقرة جلال  )57(
 – 1238ص  607فقرة  7راجع السنهوري الوسيط ج )58(

  .1242ص  608، فقرة 1239
  . 239ص  152راجع جلال ابراهيم فقرة  )59(
من القانون المدني  924/3وهذا ما يفهم دلالة من المادة  )60(

من قانون ) ج/1028(وهو ما أخذت به المادة . الأردني
من القانون المدني  1076/3، والمادة المعاملات الاماراتي

من القانون المدني المصري،  750/3اليمني، والمادة 
راجع السنهوري . من القانون المدني الكويتي 782والمادة 

وقررت محكمة التمييز . 1238ص  607فقرة  7الوسيط ج
إذا (عدالة  20/2/2005فصل  3147/2004في القضية 

يمة الوارد في عقد التأمين كان شرط الإعفاء من نقصان الق
الموقع بين طرفي الدعوى، لم يبرز في عقد التأمين 
بصورة مميزة، وبحروف أكثر ظهوراً عن باقي الشروط 
الأخرى، ليكون لها الأثر في نفس المؤمن له، ويجوز 
الاحتجاج بها، فإن عقد التأمين في الواقع هو من عقود 

قاش، الأمر الذي الإذعان التي تتضمن شروطاً لا تقبل الن
حمل المشرع على تقرير بطلان بعض الشروط لاعتبارات 
شكلية، كشرط الطباعة، بشكل غير بارز أو لاعتبارات 
موضوعية، وهي الشروط التعسفية، والتي لم يكن لها أثر 
في وقوع الحادث، كشرط مخالفة القوانين في غير حالة 

ن هذه الجرائم الجنائية أو الجنح المقصودة، وعليه فإ
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كما أنه قد استقر اجتهاد محكمتنا في . الشروط غير معتبرة
العديد من القرارات أن نقصان قيمة السيارة يتمثل في الفارق 
بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل 
الإصلاح، وهو ما يستحقه المؤمن له أو المضرور، ولما 

رجة الأولى قد كانت الخبرة الجارية بمعرفة محكمة الد
راعت هذه الناحية، وبين الخبير الأسس التي اعتمدها في 

وحيث . تقريره الذي قدر به الخبير مقدار فوات المنفعة
توصلت محكمة الاستئناف بالحكم المميز ضده ببدل فوات 
المنفعة، وبدل نقصان قيمة السيارة حسب ما جاء في تقرير 

الأولى، فإن  الخبير، والمعتمد من قبل محكمة الدرجة
لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع الصلاحية في 

من قانون  83الأخذ بتقرير الخبرة إعمالاً لأحكام المادة 
اصول المحاكمات المدنية، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها 
في ذلك، ما دام أن التقرير جاء واضحاً ومستوفياً لشروطه 

نوني يجرحه، وعليه يكون القانونية، كما لم يرد أي مطعن قا
الأساس الذي بني عليه التقرير سليماً صحيحاً، والتقرير إزاء 

  .ذلك بينة صالحة للحكم واعتماده لا يخالف القانون
جلال . 1242ص  608فقرة  7راجع السنهوري الوسيط ج )61(

  . 240 – 239ص 152ابراهيم فقرة 
فقرة .  240 – 239، ص 152راجع جلال ابراهيم فقرة  )62(

 608فقرة  7السنهوري الوسيط ج. 765 – 764ص  478
وقررت محكمة التمييز في القضية رقم . 1242ص 
استقر اجتهاد (عدالة  11/7/2004فصل  265/2004

محكمة التمييز على أنه إذا كانت الشروط لم تبرز في عقد 
التأمين بطريقة مميزة وبحروف أكثر ظهوراً من باقي 

في نفس المؤمن له  الشروط الأخرى ليكون لها الأثر
ويجوز الاحتجاج بها، إذ أن عقد التأمين في الواقع من 
عقود الإذعان التي تتضمن شروطاً لا تقبل النقاش الأمر 
الذي حمل المشرع على تقرير بطلان بعض الشروط 
لاعتبارات شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز ولاعتبارات 

ها أثر في موضوعية وهي الشروط التعسفية والتي لم يكن ل
وقوع الحادث كشرط مخالفة القوانين في غير حالة الجرائم 
الجنائية أو الجنح المقصودة، وحيث أن الشرط المتعلق 
بالخسارة أو الضرر الذي يقع أو ينشأ للمركبة أو أي من 
أجزائها نتيجة الحوادث التي تقع لها أثناء حيازتها من قبل 

. الخ... و الخدمةالأشخاص الذين أودعت لديهم للتصليح أ
والشرط المتعلق بعدم تغطية عقد التأمين لنقص القيمة الذي 
يحصل للسيارة موضوع الدعوى يدخلان في مفهوم المادة 

من القانون المدني فإن مؤدى ذلك بطلان  5و 3/ 924
هذين الشرطين في عقد التأمين الذي يعفي المميزة من 

  ).رتعويض المؤمن له عما لحق بسيارته من أضرا
وقررت . 1242ص 608راجع السنهوري الوسيط فقرة  )63(

فصل  877/2009محكمة التمييز في القضية 
سبق لمحكمة التمييز وبقرار النقض (عدالة  18/5/2009

أن توصلت إلى أن  11/5/2008تاريخ  298/2008رقم 

شرط التحكيم الذي استندت إليه المدعى عليها في طلبها 
خاص مستقل عن لرد دعوى المدعية ورد في نص 

الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين الجماعي وهو 
شرط صحيح منتج لآثاره بالمفهوم المخالف المنطوق المادة 

  ).من القانون المدني 924/4
. 240 – 239ص 152راجع جلال ابراهيم فقرة  )64(

  .1239 – 1238ص 607فقرة  7السنهوري الوسيط ج
  .240ص  – 152راجع جلال ابراهيم فقرة  )65(
 1هامش  7السنهوري ج 240راجع جلال ابراهيم ص  )66(

  .1238ص
جرى (عدالة  21/11/2005فصل  2157/2005تمييز  )67(

قضاء محكمة التمييز على اعتبار الشروط التي لم تبرز 
من  924بشكل واضح بشروط باطلة على مقتضى المادة 

القانون المدني ذلك أن عقد التأمين من عقود الإذعان التي 
المؤمن بطباعة نماذج العقد تصبح بها الشروط لا  يقوم بها

يقبل النقاش بها وبالتالي فإن المؤمن له يكون مذعناً لهذه 
الشروط وبالتالي فإن شرط إعفاء المؤمن من نقص قيمة 
السيارة المؤنة لديها يكون باطلاً وكذلك الحال بالنسبة 
لفوات المنفعة المتمثل بحرمان المؤمن له من استخدام 

قرار تمييز . (سيارة طيلة الفترة التي يستغرقها الإصلاحال
  ). 31/7/2002تاريخ  2002/ 1611حقوق رقم 

وهذا ما أخذ به قانون المعاملات الاماراتي في المادة  )68(
التي تطابق في صياغتها القانون المدني ) ج، د/1028(

والمادة . من القانون المدني الكويتي 782والمادة . الأردني
 4، 1076/3والمادة . القانون المدني المصري من 750/3

 154راجع جلال ابراهيم فقرة . من القانون المدني اليمني
ص  608فقرة  7نهوري الوسيط جالس. 250 – 246ص 

 1242ص 607فقرة  7ويرى السنهوري ج 1243–1242
ان شرط التحيكم حتى يعتد به، فيجب ان يكون  1243 –

ط العامة، ويستوي محل اتفاق خاص منفصل عن الشرو
ويتبين أن البطلان . بعد ذلك ان يكون مكتوباً أو مطبوعاً

يرجع الى الشكل لهذا اشترط المشرع أن يكون محل اتفاق 
  .خاص منفصل عن الشروط العامة

 7، السنهوري ج241ص  152راجع جلال ابراهيم فقرة  )69(
  .1239الوسيط ص 

، 1240السنهوري ص  243راجع جلال ابراهيم ص  )70(
1242.  

  .1242ص  7السنهوري ج 242راجع جلال ابراهيم ص  )71(
  .1242السنهوري ص  242راجع جلال ابراهيم ص  )72(
بطلان هذه  1243ص  608فقرة  7يعيد السنهوري ج )73(

  . الشروط الى التعسف
  :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )74(

تطابق في " 1028/1قانون المعاملات الاماراتي المادة 
المدني الأردني مع مراعاة أن هذا  صياغتها القانون

  ".عمدية"بعبارة " قصدية"القانون قد استعاض عن عبارة 
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تطابق في "  750/1القانون المدني المصري المادة  -
  .صياغتها القانون المدني الأردني

يقع باطلاً ما يرد "أ /784القانون المدني الكويتي المادة  –
رط الذي يستثنى من الش - أ: في الوثيقة من الشروط الاتية

لم يكن  نطاق التأمين الاعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما
  ".الاستثناء محدداً

تطابق في صياغتها  1076/1القانون المدني اليمني المادة 
 – 241راجع جلال ابراهيم ص . القانون المدني المصري

أنه يقع  – 242مرجع سابق ص  –ونجده يقول  242
ي قضى باستبعاد خطر معين من نطاق صحيحاً الشرط الذ

الضمان متى وقع نتيجة مخالفة قاعدة محددة من قواعد 
القانون، ويقع صحيحاً الشرط الذي يقضي باستبعاد 
الحوادث التي تقع من قائد السيارة الذي لم يبلغ السن 
القانوني، او غير الحائز على ترخيص القيادة الذي 

على موقف القضاء  يستلزمه القانون، ويعتمد في رأيه
ص  16مجموعة المكتب الفني  18/2/1965(المصري 

من صحة الشرط الذي يستبعد ضمان المؤمن ). 173
للحادث الذي يقع نتيجة عدم صلاحية السيارة للاستعمال 
وقت الحادث لأن هذا الشرط ينطوي على استبعاد مخالفة 

  ".قانون المرور من نطاق التأمين معينة من مخالفات
أنه يستفاد من نص المادة "ت محكمة التمييز الاردنية وقرر
من القانون المدني ان الجنايات والجنح مستثناة بحكم  924

القانون حتى لو يستثنها المؤمن في عقد التأمين إذ لا يجوز 
أما . التأمين من الخطأ العمدي لأنه مخالف للنظام العام

ى المؤمن من بالنسبة للجرائم غير العمدية، فانه إذا استثن
نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين كان 
الاستثناء باطلاً ولا يعتد به وعليه فان الشرط الذي يرد في 
وثيقة التأمين ويقضي بعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع 
التعويض عن الاضرار الناتجة عن مخالفة السرعة الزائدة 

في شركة التأمين من المسؤولية يعتبر شرطاً باطلاً ولا يع
التي تنجم عن قيادة السيارة بسرعة زائدة لأن جريمة قيادة 

تمييز (السيارة بسرعة زائدة هي من الجرائم غير العمدية 
، 2100ص  1988مجلة نقابة المحامين لسنة  527/1986

وقررت ايضاً أن مخالفة المؤمن له لعقد التأمين والجرم 
يمة قصدية بالمعنى المحدد في قانون المسند له لا يشكل جر

العقوبات لأن المقصود في الجرائم القصدية هي الجرائم 
التي يريد فيها الجاني العمل والنتيجة معاً تمييز 

ص  1985مجلة نقابة المحامين لسنة  102/1985
وقررت محكمة التمييز الأردنية في القضية ". 1211

عدالة أنه إذا  3/2/2008فصل  1647/2007التميزية رقم 
كانت مسؤولية الحادث على عاتق السيارة المؤمنة لدى 
المميزة، وحيث ان مورث المدعين هو من الغير فان 
عثور مادة الكحول بنسبة عالية بعد أخذ عينة من كبد 
السائق لا يحرم المدعين من مطالبة المميزة بجبر الضرر 

 29 ب من نظام التأمين الالزامي رقم/11عملا بالمادة 

الساري بتاريخ وقوع الحادث ولأن المادة  1085لسنة 
مدني نصت على بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط  924

الحق في التأمين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو 
فصل  665/91جنحةوقررت في القضية التميزية 

من مجلة  857والمنشور على الصفحة  17/12/1991
  :الاتي 1993نقابة المحاميين لسنة 

من القانون المدني بطلان الشرط  924/1قضت المادة "
الوارد في وثيقة التأمين الذي يتضمن سقوط الحق في 
التأمين بسبب مخالفة المؤمن له للقوانين إلا إذا انطوت 

  .المخالفة على جناية أو جنحة قصدية
إن إقدام السائق على قيادة السيارة المؤمن عليها دون التقيد 

رات الضوئية خلافاً لاحكام قانون السير لا ينطوي بالاشا
على جنحة قصدية ذلك ان الجرائم القصدية هي التي يريد 
بها الجاني الفعل والنتيجة أما الجرائم غير القصدية فتقوم 
كلما ترتب على الفعل نتائج لم يردها الفاعل لا مباشرة ولا 
بطريق غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها، ومن 
صورها الجرائم التي تنجم عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو 
عدم مراعاة القوانين كقيادة السيارة دون التقيد بالاشارات 

ويرى عبد القادر . .".الضوئية خلاف لاحكام قانون السير
عدم وجود تناقض "  153 – 152ص  88فقرة "العطير 

في شرط سقوط حق المؤمن له بسبب السرعة الزائدة مع 
لنص القانوني الذي يبطل الشرط اذا كان مخالفاً للقوانين ا

أي إذا كان مطلقاً أما إذا كان محدد بقانون معين كقانون 
المرور وبمخالفة واحدة من مخالفات المرور فانه لا يوجد 
ما يمنع سريان الشرط بحق المؤمن له إذا كان موقعا على 

  ".الشرط من قبل المؤمن له
العطير  1244 - 1243ص  7يط جراجع السنهوري الوس )75(

  . 151ص  88فقرة 
راجع السنهوري في تعليقه على القانون المدني المصري  )76(

وفي ذات . 1244 –1243ص 608فقرة  7الوسيط ج
  .347الاتجاه راجع غازي أبو عرابي، مرجع سابق، ص 

  .1244ص  608فقرة  7راجع السنهوري الوسيط ج )77(
 527/86ضية رقم قررت محكمة التمييز الاردنية في الق" )78(

 1988لسنة  2100والمنشور في مجلة نقابة المحامين ص 
من القانون المدني أن  924انه يستفاد من نص المادة 

الجنايات والجنح العمدية مستثناة بحكم القانون حتى لو لم 
يستثنها المؤمن في عقد التأمين أن لا يجوز التأمين من 

ام، أما بالنسبة للجرائم الخطأ العمدي لأنه مخالفاً للنظام الع
غير العمدية فانه إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي 

وقررت  ."عمل يأتيه المؤمن له مخالف للقوانين كان
فصل  3489/2003محكمة التمييز في القضية 

من القانون  924يستفاد من المادة (عدالة  29/4/2004
أمين من المدني أنه يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة الت

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في  -1: الشروط التالية
مخالفة على التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت ال
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، وعليه فإن المخالفة التي ارتكبها ...جناية أو جنحة قصدية
من  68سائق السيارة وذلك بالانحراف المفاجئ وفقاً للمادة 

فقاً لذات المادة من قانون السير، وتحميل ركاب زيادة و
نفس القانون تجعل شركة التأمين ملزمة بالضمان عن 
الإصابة الناتجة عن استعمال السيارة وبالتالي من حق 
ورثة المتوفاة مطالبة شركة التأمين بالضمان عن الضرر 

  ).الذي لحق بهم من جراء وفاة مورثتهم
إن مخالفة (عدالة  4/3/1992فصل  1240/1992تمييز  )79(

للإشارت الضوئية لا ينطوي على جنحة قصدية  السائق
من القانون المدني ويبقى  924بالمعنى الوارد في المادة 

  ).التزام شركة التأمين بالتعويض قائماً
  . 1162ص  608فقرة  7السنهوري الوسيط، ج )80(
جلال . 1239ص  607فقرة  7السنهوري الوسيط، ج )81(

ر ويرى أن استبعاد الخطأ غي 245 – 244ابراهيم ص 
  . 245المغتفر يعد غير محدد ومن ثم باطلاً ص 

وهذا ما أخذ به قانون المعاملات الاماراتي في المادة  )82(
  .المطابقة في صياغتها القانون المدني الأردني 1038

وهذا ما أخذ به قانون المعاملات الاماراتي في المادة  )83(
  .المطابقة في صياغتها للقانون المدني الاردني) 1039(

خذ به قانون المعاملات الاماراتي في المادة وهذا ما أ )84(
  .المطابقة في صياغتها للقانون المدني الاردني) 1040(

وقررت محكمة  250ص  156راجع جلال ابراهيم فقرة  )85(
فصل  3999/2005التمييز الأردنية في القضية رقم 

من القانون  924يستفاد من المادة "عدالة أنه  16/5/2006
بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط المدني أنها نصت على 

حق المؤمن بسبب مخالفة القوانين والأنظمة إلا إذا انطوت 
المخالفة على جنحة قصدية أو جنائية وكذلك الشرط 
التعسفي الذي لا يكون لمخالفته أي أثر في وقوع الحادث 
المؤمن منه، وحيث أن تسليم المدعية السيارة العائدة لها 

يها إلى سائق يحمل رخصة سوق والمؤمنة لدى المدعى عل
اجنبية لا تخوله حق قيادة سيارة أردنية انما تشكل مخالفة 
لقانون السير، وحيث أن هذه المخالفة لا تنطوي على 
جنحة قصدية ولم يكن لها أثر في وقوع الحادث فإن مؤدى 
ذلك اعتبار مثل هذا الشرط تعسفيا وباطلا ولا يعتد به 

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لمخالفته احكام القانون، 
إلى ذات النتيجة فإن أسباب الطعن لا ترد على قرارها 
المطعون فيه وهي حرية بالرد، ومن حيث أن الحكم 
المطعون فيه يغدو وبحسب النتيجة التي استقر عليها في 
محله القانوني الأمر الذي يجعل الطعن وفي حدود الاسباب 

منه فيتعين رده عملا  التي اقيم عليها قاصرا في النيل
  ).من قانون اصول المحاكمات المدنية 230بالمادة 

  .252ص  157جع جلال ابراهيم فقرة را )86(
  : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )87(
تطابق في ) ب/1028(قانون المعاملات الاماراتي المادة  )88(

  . صياغتها القانون المدني الأردني

تطابق في صياغتها  1076/2القانون المدني اليمني المادة  )89(
 .القانون المدني الاردني

يقع باطلا ما يرى " 750/2القانون المدني المصري المادة   )90(
الشرط الذي  -1: في وثيقة التأمين من الشروط الاتية

يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان 
الحادث المؤمن منه الى السلطات أو في تقديم المستندات 

 ".من الظروف أن التأخر كان العذر مقبولإذا تبين 
تطابق في صياغتها "  783القانون المدني الكويتي المادة   )91(

  ". القانون المدني المصري
 608فقرة  7راجع في ذات الاتجاه السنهوري الوسيط ج )92(

، جلال ابراهيم 1341 – 1336ص  654فقرة  1143ص 
. 177، محمد ابراهيم دسوقي ص248ص 155فقرة 

، 349 – 348و عرابي، مرجع سابق، ص غازي أب
مجلة نقابة  172/73وقررت محكمة التمييز الاردنية 

أن مسؤولية شركة التأمين " 121ص  73المحامين لسنة 
تتعين بعقد التأمين فاذا اشترط لمسؤوليتها أن يبلغ المؤمن 
له الشركة عن الحادث عند وقوعه فلم يبلغها دون عذر 

وقررت أيضاً . ن التعويضفانها تكون غير مسؤولة ع
أن  418ص  975مجلة نقابة المحامين لسنة  243/74

شركة التأمين تكون مسؤولة عن تعويض المؤمن له عن 
الحادث المؤمن عند وقوعه، إذا لم يبلغ المؤمن له المؤمن 
بوقوع الحادث، إذا كان عدم التبليغ لعذر قانوني، كما لو 

ثل هذا الشرط يسقط نقل للمستشفى فاقد الوعي، كما أن م
لاستحالة تنفيذه اذا كان المؤمن له قد توفي جراء وقوع 

  .الحادث
  .ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )93(

تطابق ) "هـ/1028(القانون المعاملات الاماراتي المادة  -
  ".في صياغتها القانون المدني الاردني

كل شرط "  750/5: القانون المدني المصري المادة -
تعسفي آخر يتبين أن لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث 

  .المؤمن منه
يقع باطلا ما يرد " ب /784القانون المدني الكويتي المادة  - 

كل شرط تعسفي  - ب - :يقة التأمن من الشروط الاتيةفي وث
  ".يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه

تطابق في " 1076/5لمادة القانون المدني اليمني ا -
  ". صياغتها القانون المدني المصري

تعتبر الاستثناءات الواردة في "قررت محكمة التمييز أنه  )94(
عقد التأمين في عداد الشروط التعسفية المقرر بطلانها 

من القانون المدني ولاجتهادات محكمة  924باحكام المادة 
تحكم طرفي التمييز وفي ذلك فانه وان كانت العلاقة التي 

الدعوى تعاقدية إلا أن هذه العلاقة تحكمها القواعد 
والضوابط العامة التي كرسها المشرع فرضها في نصوص 

فاعمال الشروط الواردة في عقد التأمين ورد . القانون
من القانون  924الدعوى بالاستثناء مخالف لاحكام المادة 

المدني التي قضت ببطلان الشروط التي تقضي بسقوط 
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الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت على 
جناية أو جنحة قصدية وكل شرط مطبوع لم يبرز بشكل 
ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى 
بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له وفي الحالة 
المعروضة فان الشروط التي تشير اليها الجهة المميزة لم 

في عقد التأمين بطريقة مميزة وبحروف اكثر ظهوراً تبرز 
من باقي الشروط الاخرى ليكون لها الاثر في نفس المؤمن 
له ويجوز الاحتجاج بها إذ أن عقد التأمين في الواقع من 
عقود الاذعان التي تتضمن شروطاً لا تقبل النقاش الامر 
الذي حمل المشرع على تقرير بطلان بعض الشروط 

شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز ولاعتبارات  لاعتبارات
موضوعية وهي الشروط التعسفية والتي لم يكن لها اثر في 
وقوع الحادث كثرة مخالفة القوانين في غير حالة الجرائم 
الجنائية أو الجنح المقصودة وحيث ان المخالفتين المرتكبين 
من قبل سائق المركبة موضوع الدعوى لا تدخلان في 

جناية أو الجنحة المقصودة فان مؤدى ذلك بطلان مفهوم ال
الشرط في عقد التأمين الذي يعفي المميزة من تعويض 

. المؤمن لهما عما لحق بسيارتهما من أضرار
وقررت محكمة . عدالة 5/11/2003فصل  2621/2003

فصل  955/2007التمييز أيضاً في القضية رقم 
لقيادة  إذا لم يكن السائق مؤهلاً(عدالة  28/5/2007

المركبة التي كان يقودها وتسبب بوفاة المرحوم بسبب عدم 
فإن من حق شركة . اتخاذ الحيطة والحذر أثناء السير

التأمين والتي قامت بدفع التعويض لورثة المتوفى أحمد 
الرجوع على سائق السيارة غير المرخص بقيادتها وعلى 

في  وأن النص الوارد. صاحب المركبة الرجوع بما دفعته
أ المشار إليها لا يعتبر شرطاً تعسفياً ولا يخالف /11المادة 
أ من /11من القانون المدني لأن نص المادة  924المادة 

أجازت لشركة التأمين  1985نظام التأمين الإلزامي لسنة 
الرجوع على المؤمن وقت وقع الحادث ويستوي في ذلك 
أن يكون السائق غير مرخص إطلاقاً أو أنه مرخص 
لسوق مركبة من فئة أقل من فئة المركبة التي كان يقودها 

ونشير في هذا الخصوص إلى القرار (وقت الحادث 
وقررت . 3/7/2005تاريخ  3130/2004التمييزي رقم 

تقضي  5/1/2005فصل  2722/2004في التمييز رقم 
من القانون المدني ببطلان الشرط القاضي  924/1المادة 

بسبب مخالفة القوانين والأنظمة  بسقوط الحق في التأمين
إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية وحيث 
أن مخالفة السير التي ارتكبها سائق السيارة المؤمنة 
والمتمثلة بقيادة السيارة تحت تأثير المشروبات الروحية لا 
تنطوي على جنحة قصدية كما ذهبت لذلك محكمة التمييز 

تاريخ  904/98و 13/2/95تاريخ  1010/94في قراراتها 
فإن إلزام  10/5/2001تاريخ  3290/2000و 20/8/98

. شركة التأمين بأداء مبلغ التعويض يتفق وأحكام القانون
 1/1/1995فصل  1561/1993وقررت في التمييز رقم 

من القانون المدني بأنه يقع  924/1يستفاد من نص المادة 
حق في التأمين بسبب باطلاً الشرط الذي يقضي بسقوط ال

مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة 
قصدية وعليه فيعتبر الشرط الوارد في عقد التامين الذي 

من الضمان عن الحادث ) المميزة(يعفي الشركة المؤمنة 
وهو سوق مركبة برخصة سوق من غير الفئة التي يتوجب 

  . السوق بها شرطاً باطلاً
  : ل النص في القوانين المدنية العربيةويقاب )95(

يقع باطلا كل اتفاق " 753القانون المدني المصري المادة 
يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن 

  ".يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد
يجوز  - 1" 1029قانون المعاملات الاماراتي المادة 

من الضمان اذا دفع المستفيد  الاتفاق على اعفاء المؤمن
ولا يجوز  - 2. ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن

دفع الضمان كان في التمسك بهذا الاتفاق إذا ثبت ان 
  ".صالح المؤمن

يقع باطلا كل اتفاق "  753القانون المدني اليمني المادة 
يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا إذا 

  ". ؤمن له أو لمصلحة المستفيديكون ذلك لمصلحة الم
 1994مصر . التأمين دار التأمينات - ويرى سامي نجيب  )96(

من القانون  750في معرض تبرير أحكام المادة  135ص 
التي تتفق في أحكامها مع القانون المدني الاردني  –المدني 

والتي بموجبها أبطلت ما تضمنته وثيقة التأمين ان هذا  -
ريعة التي تحرم أكل أموال الناس النص اقتضته قواعد الش

بالباطل، ومن ثم وجب ابطال أي شرط يراد به حرمان 
المستأمن أو المستفيد من الحصول على التأمين إذا كان من 

وسبق أن بينا أن القانون . الشروط الواردة بهذا النص
المدني المصري والكويتي واليمني وقانون المعاملات 

ربية المتحدة تبنت  بدورها المدنية لدولة الامارات الع
وقررت محكمة التمييز في . جميعاً ذات أحكام هذه المادة

تعتبر (عدالة  2/2/2009فصل  582/2008القضية رقم 
الحكمة من التأمين هي التزام المؤمن بأداء الضمان أو 
المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق 

الأجل كما تنص المادة  عليه عند تحقق الخطر أو حلول
وعيه فإن أي شرط ينافي . من القانون المدني) 929(

الغاية المشار إليها لا يعتد به لوقوعه تحت طائلة البطلان 
من ) 5/924(ويعتبر شرطاً كما هو وارد في المادة 

) المدعي(القانون المدني علماً بأنه تم الحكم للمؤمن له 
وبالتالي . امل قيمة التأمينبالقيمة السوقية للمركبة وليس بك

مع ملاحظة أن قيمة . فإن التمسك بهذا الشرط غير وارد
 عقد التأمين هي سبعة آلاف دينار وقد أجرت المحكمة

وقدرت ) بناء على طلب المدعى عليها، المميزة(الخبرة 
دينار أي أقل من القيمة المقدرة ) 5800(قيمة الباص بمبلغ 

 801/2009ته ف يالتمييز وهو ما قرر. في عقد التأمين
إذا كان التأمين على المركبة موضوع ( 18/9/2009فصل 
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الدعوى هو تأمين تكميلي فإن الحكمة من التأمين هي 
التزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له 
أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو 

. من القانون المدني 924حلول الأجل كما تنص المادة 
وإن أي شرط ينافي الغاية المشار إليها لا يعتد به لوقوعه 
تحت طائلة البطلان ويعتبر شرطاً تعسفياً كما هو وارد في 

من القانون المدني وهذا ما سار عليه  924/5المادة 
وفي ). 2180/2007و  582/2008(الاجتهاد القضائي 

ي البند العاشر من الحالة المعروضة فإن الشرط الوارد ف
طلب التأمين يعتبر شرطاً تعسفياً لا يعتد به لوقوعه تحت 

  .طائلة البطلان
  :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )97(

تتفق هذه  1052/1قانون المعاملات الاماراتي المادة  -
المادة القانونية في الصياغة الى حد بعيد مع أحكام القانون 

  . المدني الاردني
تتطابق في  1099/1لقانون المدني اليمني المادة ا -

  .صياغتها مع القانون المدني الاردني
تتفق في  764/1القانون المدني المصري المادة  -

  .ع احكام القانون المدني الاردنيالصياغة الى حد بعيد م
  : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )98(

تطابق في  246قانون المعاملات الاماراتي المادة  -
  .صياغتها احكام القانون الاردني

يجب تنفيذ  -1"  148القانون المدني المصري المادة  -
العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه 

ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما  - 2. حسن النية
ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته، وفقا 

  ". والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام للقانون 
يجب تنفيذ العقد "  197القانون المدني الكويتي المادة  -

طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه 
لا يقتصر العقد " 195المادة ". حسن النية وشرف التعامل

على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من احكام 
ا يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا القانون، وانم

لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ومع مراعاة طبيعة 
  ". التعامل وما يقتضه حسن النية وشرف التعامل

يجب تنفيذ العقد "  215القانون المدني اليمني المادة  -
طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الامانة 

ين المتعاقدين اذا كان في العقد اجمال ولا يقتصر والثقة ب
العقد على الزام المتعاقد بما ورد صريحا فيه فحسب بل 
يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للشرع والعرف 

واذا كانت عبارات العقد . والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة 

  ".على ارادة المتعاقدين التعرف
من قانون  257وتطابق في صياغتها احكام المادة  )99(

  .المعاملات الاماراتي
من قانون  258وتطابق في صياغتها احكام المادة  )100(

  .المعاملات الاماراتي
  .241 – 240ص 283راجع عدنان سرحان وخاطر فقرة  )101(
  :ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )102(

تتفق في احكامها  141لاماراتي المادة قانون المعاملات ا
  ".مع القانون المدني الاردني

اذا اتفق الطرفان على "  95القانون المدني المصري المادة 
جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل 
تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطان ان العقد لا يتم 

واذا قام خلاف . قد قد تمعند عدم الاتفاق عليها، اعتبر الع
على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة 

حكام القانون والعرف تقتضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولا
 ".والعدالة

إذا اتفق المتعاقدان  -1" 52القانون المدني الكويتي المادة 
على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمور 

ى أمل اتفاقهما عليها مستقبلاً، فان ذلك لا يمنع ثانوية، عل
من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن ارادتهما المشتركة قد 

واذا لم يصل المتعاقدان الى  - 2. انصرفت الى غير ذلك
الاتفاق في شأن ما علقا من الأمور الثانوية، تولى القاضي 
حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف 

 .ري ومقتضيات العدالةالجا
تتفق في الصياغة الى  157القانون المدني اليمني المادة 

  . حد بعيد مع القانون المدني الاردني
  . 237 – 236ص  294أنور سلطان فقرة  )103(
، أنور سلطان 241ص  283عدنان سرحان وخاطر فقرة  )104(

 -  330عبد الرحمن جمعة البيع ص  236ص  292فقرة 
احكام العقود المسماة في قانون عدنان السرحان شرح  338

المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية الجزء الاول عقد 
البيع مع مقارنة بالفقه الاسلامي وبعض القوانين المدنية 

، 2005سنة  1الفرنسي، المصري، العراقي، الاردني ط
- 226ص .  الأردن –عمان  –دار وائل للنشر والتوزيع 

ود المسماة شرح عقد البيع في محمد الزعبي العق 229
الأردن ص  –دار الثقافة ، عمان  2004القانون المدني 

294 – 296.  
سرحان وخاطر  238ص  296راجع أنور سلطان فقرة  )105(

وراجع أيضا حكم المادة  242 – 241ص  283فقرة 
  .من القانون المدني الاردني 980

انور  242ص  283راجع نوري خاطر وسرحان فقرة  )106(
  . 238ص  297رة سلطان فق

قارن عدنان  238ص  297راجع انور سلطان فقرة  )107(
  .242ص  283سرحان، خاطر مرجع سابق فقرة 

 238ص  281راجع نوري خاطر، عدنان السرحان فقرة  )108(
علي أحمد شاكر . 240ص  301أنور سلطان فقرة 

  .149 – 148الاصول العلمية والعملية للخطر والتأمين ص 
القانون المدني الاردني على  من 202/1وقد نصت المادة  )109(

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل "هذا المبدأ عندما نصت 
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  ".عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
  . 1257الوسيط ص  7راجع السنهوري ج )110(
 576/2007قررت محكمة التمييز الأردنية في القضية   )111(

إذا كان عقد التأمين الذي تستند (عدالة  15/7/2007فصل 
إليه الطاعنة في دعواها ليس من النماذج التي تطبعها 
شركات التأمين وتطلب من المؤمن عليه توقيعها وبالتالي 
فإن الشروط الموجودة في هذه العقود المعدة سلفاً لا تقبل 
النقاش وإنما هو من العقود التي أعدت وطبعت على 

/ 924فإن المشرع في المادة . خلاف العقود المعدة مسبقاً
مدني قد نص على بطلان بعض الشروط ومنها شرط 
التحكيم حماية للطرف الضعيف وهو المؤمن عليه بصفته 

وحيث أن العقد . أحد طرفي عقد من عقود الإذعان
موضوع هذه الدعوى لا ينطبق على صيغة عقد الإذعان 
لأنه ليس من العقود المعدة والمطبوعة سلفاً وإنما أعد 

لعقود المتعارف عليها مما يعني وطبع بصورة مختلفة عن ا
أن مؤداه قد نوقش من طرفي العقد واتفق عليه قبل التوقيع 

مدني على هذه  924الأمر الذي يعني عدم انطباق المادة 
الحالة وإنما يخضع لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين مما 

  ). يستدعي إعمال شرط التحكيم الوارد بالعقد المذكور
  : لقوانين المدنية العربيةويقابل النص في ا )112(

تطابق في ) 265/1( قانون المعاملات الاماراتي المادة  -
  .صياغتها القانون المدني الاردني

تطابق في " 150/1ون المدني المصري المادة القان -
  ".صياغتها القانون المدني الاردني

تطابق في " 193/1القانون المدني الكويتي المادة  -
  ".لمدني الاردنيصياغتها القانون ا

 تطابق في" 193/1ن المدني الكويتي المادة القانو -
  ".صياغتها القانون المدني الاردني

ص  1راجع المذكرة الايضاحية للقانون المدني الاردني ج )113(
244 .  

من القانون المدني الاردني التي  214/2استناداً للمادة  )114(
لى الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ ع"نصت 

  . المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي 
  . 243ص  286راجع عدنان السرحان، وخاطر فقرة  )115(
من القانون المدني الاردني التي نصت  215استناداً للمادة  )116(

  .لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
  . 244ص  286راجع السرحان، خاطر فقرة  )117(
عدلية، والجدير بالذكر أن من مجلة الاحكام ال 68استناداً للمادة  )118(

 1448/1الاحكام هذه المادة مطبقة في الاردن استناداً للمادة 
يلغى العمل بما  - 1"من القانون المدني الاردني التي نصت 

  .يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية
  . 245ص  1راجع المذكرة الايضاحية ج )119(
  :العربيةويقابل النص في القوانين المدنية  )120(

تتطابق في  266قانون المعاملات الاماراتي المادة  -
  .صياغتها القانون المدني الاردني

يفسر الشك  -1"  151القانون المدني المصري المادة  -
ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير  -2في مصلحة المدين 

العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة 
  ". الطرف المذعن

اذا تعذر ازالة  - 1" 194انون المدني الكويتي المادة الق -
ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي الشك في 
حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد 

وعلى  -2الذي يكون من شأن اعمال الشرط أن يضره 
وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، واذا كان 

له بالالتزام، أو ان يجعل عبأه عليه اعمال الشرط أن يحم
وكل ما سبق دون اخلال بما تقضي به  -3. أكثر ثقلاً

في عقود " وبالرجوع الى هذه المادة فقد نصت . 82المادة 
  ".الاذعان، يفسر الشك دائماً في مصلحة الطرف المذعن

اذا حصل شك في  216القانون المدني اليمني المادة  -
ك في مصلحة المدين إلا في عقود عبارات العقد يفسر الش

الاذعان فلا يجوز أن يكون التفسير فيها ضاراً بمصلحة 
  ". الضعيف"الطرف المذعن 

برهام . 234ص  288راجع سلطان، مرجع سابق، فقرة  )121(
سنة  2محمد عطا االله دراسات وثائق وتشريعات التأمين ط

  . 70 – 68كلية الحقوق جامعة القاهرة ص  2005
تاح عبد الباقي نظرية العقد والارادة المنفردة راجع عبد الف )122(

  .536ص  269فقرة  1984سنة 
  . 393أشرف سيد ص  )123(
راجع موقف القضاء الفرنسي من خلال اشرف السيد،  )124(

  . 394 –393مرجع سابق ص 
راجع هذا الموقف من خلال أشرف السيد، مرجع سابق،  )125(

  .396ص
راجع هذا الموقف من خلال أشرف السيد، مرجع سابق،  )126(

  .396ص
، محمد شكري 398 – 397اشرف السيد مرجع سابق ص )127(

علي أحمد شاكر  ص . 39السرور، مرجع سابق، ص
151– 152.  

السبب هو الغرض المباشر  - 1( 165نصت المادة  )128(
ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً  -2المقصود من العقد 

ونصت المادة ). م أو الآدابومباحاً غير مخالف للنظام العا
العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه  لا يصح( 166

ويفرض  في العقد وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم  -2
  ).يقم الدليل على غير ذلك

، ويشير المؤلف الى 399 – 398راجع أشرف السيد ص  )129(
أن " النقض الفرنسي الذي تبنى هذا الاتجاه فقد قضى 

ود في شرط الاستبعاد الواضح والمحدد بالمعنى المقص
من تقنين التأمين، هو ذلك الذي يرجع الى  113/1المادة 

وقائع وظروف أو التزامات محددة، بحيث يكون المؤمن له 
  . أن يعرف تماما نطاق ضمانه

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بان تقليص الضمان،  )130(
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وفقد جانب كبير من منفعة العقد لطالب التأمين، مع اتخاذ 
والكتمان، على نحو يعد معه هذا المؤمن موقف السكوت 

الكتمان سكوتا تدليسا، يؤدي الى تضليل المتعاقد بشأن 
راجع من خلال أشرف سيد، . عنصر جوهري في العقد

أنه يجب اخطار طالب "وقررت أيضا  401مرجع سابق ص
التأمين، في التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، 

را جوهريا في عقد بالاقتطاع من الضمان، الذي يعد عنص
الاذعان المبرم بواسطة شخص غير محترف لدى اخر 

  .402- 401محترف من خلال أشرف ص
إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد "التي نصت  )131(

  " .تم بغبن فاحش، كان لمن غرر به فسخ العقد
راجع هذا الاتجاه من خلال أشرف السيد مرجع سابق ص  )132(

402.  
  .359راجع الصدة ص  )133(
  .41راجع محمد سرور ص  )134(
، أن عقد 254ويقول غازي أبو عرابي، مرجع سابق، ص  )135(

التأمين يعد من عقود الاستهلاك، ويقصد بها العقود التي 
تتم بين مستهلك سلعة أو خدمة ما، وبين منتجها أو 

ومية، وعقد شراء موزعها، كعقد شراء الحاجيات الي
  .السيارة وغيرها

ا تم العقد بطريق الإذعان إذ(على أنه  204نصت المادة  )136(
وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه 
الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به 

  ). العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك
يفسر الشك في مصلحة  -1(على أنه  240ونصت المادة 

سير العبارات ومع ذلك لا يجوز أن يكون تف -2المدين 

الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف 
وقررت محكمة التمييز في القضية رقم ). المذعن

ما يستحقه المؤمن "عدالة  2/3/2011فصل  546/2010
له عند وقوع حادث للمركبة المؤمنة بموجب عقد التأمين 
الشامل هو نقصان قيمتها الذي يحسب وفقاً للمعادلة التي 

ليها الاجتهاد وهو الفارق بين قيمة المركبة قبل استقر ع
الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وأن الاتفاق على عدم 
مسؤولية شركة التأمين عن نقصان القيمة هو شرط تعسفي 

مدني ويخرج عقد التأمين عن ) 924(باطل وفقاً للمادة 
تمييز ) 2180/2007(مفهومه والغاية منه انظر لطفاً 

وأن ) 2004/3153، 1894/ 2005، 221/2206(حقوق 
تعطيل المركبة أثناء إصلاحها والحكم للمييز ضده بأجر 
المثل عن المدة اللازمة لإصلاحها في محله لأن هذا 
التعطيل هو من قبيل الضرر الذي يلحق بالمالك انظر 

، وهذا ما أخذت به في القضية )"2005/108(تمييز حقوق 
وأيضاً في القضية  19/4/2010فصل  3563/2010رقم 

تمييز  عدالة وأيضاً 5/4/2010فصل  3659/2010
  .27/8/2009فصل  2127/2009

من القانون المدني الأردني التي نصت  2/3استناداً للمادة  )137(
فإن لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فإن لم توجد حكمت (

بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف أن يكون عاماً 
ومطرداً ولا يتعارض مع أحكام القانون أو  وقديماً ثابتاً

أما إذا كان العرف خاصاً ببلد . النظام العام أو الآداب
 ).معين فيسري حكمه على ذلك البلد

، مرجع 2، الأحدب، ك311ناريمان، مرجع سابق، ص )138(
  .253سابق، ص
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ABSTRACT 

Being at an economic advantage, this paper addresses the conditions inserted by the insurer against the 
insured in an insurance contract in order to exempt the former from certain liabilities such as conditions 
related to exempting the former of payment of compensation in Motor insurance whereby the insured is a 
holder of a foreign driving license, or if the insured did not exert reasonable care in driving. However, 
following the patterns of other Arab Laws in this regard, the Jordanian law, supported by judicial 
interpretations, attempts a different stance on this matter by invalidating such adhesive conditions in 
insurance contracts. It is worth noting that French legislator provides adequate protection for the insured 
within consumer protection laws by considering the above mentioned provisions as adhesive conditions 
which can be invalidated. It is hoped that the Jordanian legislator follows this approach. 
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